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الملخص
تناول الباحث في هذه الرسالة مسألة تقيّد المحكمة بحدود الّدعوى الجزائية ،في قانون اإلجراءات
للتعرف على ماهية مبدأ تقيّد المحكمة
الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك
ّ
بحدود الّدعوى الجزائية ومبرراته ،وبيان مدى تقيد المحكمة الجزائية بتلك الحدود وقد قسم الباحث
الرسالة إلى قسمين :األول خصص لبيان األساس القانوني لمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى
الجزائية (الحدود الشخصية والحدود العينية) ،والثاني كرس لبيان سلطة المحكمة في تعديل أو
تغيير الوصف القانوني للدعوى الجزائية.
كما قام الباحث بتدعيم تلك المسائل بالرجوع إلى األحكام القضائية ،الصادرة من المحكمة
االتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي ومحكمة نقض أبوظبي ومحكمة النقض المصرية ،التي أرست
العديد من القواعد والمبادئ اإلجرائية التي تنظم مسألة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية ،كما
أثر واضح في التعرف
عنِي الباحث في بعض األحكام عناية تامة ببيان الوقائع نفسها لما لذلك ٍ
بشكل معمق على الوقائع محل الحكم وإيصال المبادئ التي أوردتها تلك األحكام ومدى تعلقها
بالرسالة.
وختمت الرسالة بتوضيح مسألة مدى تعارض سلطة المحكمة في تغيير الوصف مع مبدأ التقيّد
بحدود الّدعوى الجزائية وبيان اختالف األنظمة القضائية في تلك المسألة.

كلمات البحث الرئيسية :تقيد المحكمة الجزائية ،حدود الدعوى الجزائية ،تعديل أو تغيير الوصف
القانوني.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Court Adherence to the Court Restriction Limits in the
Federal Criminal Procedure Code
Abstract
The research investigates the question of the court adherence to the limits of the
criminal proceeding in the UAE criminal procedure law. Therefore, it acquainted the
principle and the justifications of the court restriction limits of the criminal
proceeding and the extent of the courts' commitment to those limits.
The research structure includes two main parts; the first part identifies the court
adherence to the limits of the criminal proceeding (Rem and Personal scope) and the
legal basis of the court’s compliance to the criminal proceeding bounders. The
second part illustrates the courts’ authority to amend or change the legal
characterization in the criminal proceeding.
Furthermore, the research has been supported by judicial decisions, Federal Supreme
Court, Dubai Court of Cassation, Abu Dhabi Court of Cassation and the Egyptian
Court of Cassation. Moreover, the research reviews a several cases and facts referred
to the principles decided by the courts.
The research concludes with elucidation conflict of the courts' authority to amend or
change the legal description in the criminal proceeding, and the extent of the
different judicial systems in these matters.
Keywords: Criminal court limits, Court restrict limits of the criminal proceedings,
Court authority to amend or change the legal characterization.
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شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بادئ ذي بدء ،وقبل الولوج إلى تفاصيل الرسالة ،نشكر هللا العظيم الذي أتم علينا بفضله ونعمته
الوصول إلى هذه المرحلة ونسأله التوفيق لما فيه خير.
ومن ال يشكر العباد ال يشكر هللا ،وعليه فإنه ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من
ساعدني ،وكرس وقته وجهده لكتابة هذه الرسالة ،فلوال توفيق هللا عز وجل ومساندة هؤالء لما
رأت هذه الرسالة النور.
واعترافا بالفضل علي بعد هللا تعالى ،أتو ّجه بالشكر والثناء ،لمن مد لي يد العون ،سواء في مرحلة
الدراسة ،أو في مرحلة إعداد هذه الرسالة والذي سخر وقته في سبيل النصح واإلرشاد وتوجيهي
إلى المسار الصحيح ،إلى أن أًصبحت الرسالة على هذه الصورة ،إلى أستاذي المشرف على هذه
الرسالة األستاذ الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا والذي تفضل بقبوله اإلشراف على هذه الرسالة،
والشكر الجزيل وخالص االمتنان والعرفان إلى كل من ساهم في إعداد هذه الرسالة ،من مرشد
وناصح وصديق ،فلهم جميعا بالغ تقديري وامتناني.
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اإلهداء

إلى والدي العزيزين اللذين تعبا وسهرا الليالي ،لكي يعيشا هذه اللحظة معي
إلى جميع إخوتي وأخواتي وأصدقائي وزمالئي أعضاء السلطة القضائية ،الذين لم أجد منهم سوى
الدعم والتشجيع لمواصلة مسيرة العلم
إلى كل من ساعدني ولو بمجرد دعوة
شكر ًا لكم جميعاً
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المقدمة
أوالً :التعريف بالموضوع
إذا كان القضاء بصفة عامة ينشد العدالة بشتى السبل وبأقصى درجاتها ،فإن القضاء الجزائي
أحرص ما يكون على ذلك ،نظرا ً لتعلق أحكامه بحياة األشخاص وبأموالهم وبحريتهم وبسمعتهم،
وليس ذلك تقليالً من شأن القاضي المدني أو اإلداري ،فمهمة القضاء أيا ً كان نوعه مقدسة تهدف
إلى تحقيق العدالة في أسمى صورها ،إال أن القاضي الجزائي لخطورة أحكامه تكون أحكامه أكثر
المشرع على منح أطراف ال ّدعوى الجزائية
ترقبا ً من قِب ِل أطراف الدعوى ،ومن هنا كان حرص
ِّ
وبصفة خاصة المتهم حقوقا ً وضمانات في جميع مراحلها سواء التمهيدية لها أو التحقيق أو
المحاكمة.
وموضوع الرسالة هو "مبدأ تقيّد المحكمة بحدود الّدعوى الجزائية" ويبدو للباحث أهمية هذا المبدأ
في قصر سلطة المحكمة حال تص ِ ّديها للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها على الحدود التي
رفعت بها أمامها ،دون أن يحق لها تع ّدي هذه الحدود ،للحيلولة دون حرمان للمتهم من الحقوق
التي خولها له الدستور والقانون في مرحلة االستدالل والتحقيق السابق على المحاكمة ،وما في ذلك
من إهدار لضمانات العدالة وإلحاق األذى بالمتهم وافتقاد الثقة في أحكام القضاء.
وبعبارة أخرى يعني هذا المبدأ انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت في
حوزتها ،محددة بحدودها الشخصية والعينية ،ويترتب على ذلك أنه إذا قضت المحكمة في نطاق
هذه الحدود ،كان قضاؤها من هذه الوجهة صحيحا ً ،أما اذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها
باطالً ،لذلك ّ
فان المحكمة تتقيّد بعينية وشخصية الدعوى ،فال تملك المحكمة الحق في محاكمة من
لم يرد اسمه في قرار االتهام ،كما أنه ليس لها أن تنظر من الوقائع مالم يرد ذكره بهذا القرار في
نطاق الدعوى طبقا لحدودها الشخصية والعينية.
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صت على هذا المبدأ المادة  213من قانون االجراءات الجزائية االتحادي بقولها "ال يجوز
وقد ن ّ
الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،كما ال
يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى".
وفي هذه الحالة تختلف سلطة المحكمة عن سلطة النيابة العامة سواء كان ذلك باعتبارها سلطة
اتهام ،إذ يجوز لها أن توجه االتهام في شأن أية جريمة وضد أي شخص تقوم ضده دالئل على
مساهمته فيها ،أو بوصفها سلطة تحقيق ،فهي ال تتخلى عن دورها االتهامي ،ولهذا يجوز لها أن
تباشر التحقيق إزاء اي شخص تثار دالئل على مساهمته في جريمة ما.
ثانيا ً :أهميّة الموضوع
تبرز أهمية هذا الموضوع في أنه يحدد نطاق الّدعوى أمام المحكمة بمعرفة النيابة العامة ،بوصفها
سلطة إتهام ،وبذلك يقتصر دور المحكمة على الوصف فيها ،مع ح ِقّها في تعديل التهمة وفقا ً
للضوابط التي حددها القانون.
ثالثا ً :إشكالية الموضوع
إن إشكالية الموضوع تكمن في عدة تساؤالت ها ّمة تدور حول مدى تقيّد المحكمة بحدود الدعوى
الجزائية المرفوعة أمامها ،وماذا يعنيه هذا المبدأ؟ وهل يعني التقيّد المطلق أم النسبي؟ وماهي
مبرراته؟ وهل يقتصر على الوقائع فقط أم يشمل كذلك االتهام؟ وهل تقتصر الوقائع هذه على
ماديّات الجريمة أم تشمل كذلك الجانب المعنوي لها؟ وهل التقيد هنا متعلّق بك ِّل الوقائع أم يقتصر
على الجوهرية منها فقط؟ وهل تتقيد المحكمة بالوصف القانوني المحال به الدعوى من قبل سلطة
اإلحالة أو تملك تغييره؟ وهل تملك تعديل التهمة أو ال؟ وما هو اإلجراء إذا اتضح للمحكمة وجود
وقائع جديدة أو متهمين جدد لم ترفع الدعوى بهم ،هل تغض الطرف عن ذلك؟ أو تتصدى لهم من
تلقاء نفسها؟ أو تحيلهم الى سلطة التحقيق؟
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رابعا ً :منهج الرسالة
سيتبع الباحث في الرسالة المنهج التحليلي لبيان تقيّد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية وماهية
وأساس المبدأ ومجال تطبيقه في ظل قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،كما سيدعم الباحث ما
سبق بتتبع األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا اإلماراتية ومحكمة النقض المصرية في
هذا الشأن.
خامسا ً :خطة الرسالة
تشتمل الرسالة على مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة:
مبحث تمهيدي :قرار اإلحالة أو رفع الدعوى وتحديد حدود الدعوى الجزائية.
ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول :ماهية حدود الّدعوى الجزائية.
المطلب الثاني :وجوب تضمن قرار اإلحالة أو رفع الّدعوى حدود الدعوى الجزائية.
• الفصل األول :األساس القانوني لتقيد المحكمة بحدود الدعوى وماهية هذه الحدود.
ويشتمل على ثالثة مباحث:
المبحث األول :األساس القانوني لتقيّد المحكمة بحدود الّدعوى.
المبحث الثاني :تقيّد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى.
المبحث الثالث :تقيّد المحكمة بالحدود العينية للدعوى.
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• الفصل الثاني :سلطة المحكمة في تعديل أو تغيير الوصف القانوني للدعوى ومبدأ التقيد بحدود
الدعوى.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :سلطة المحكمة في تعديل أو تغيير الوصف القانوني للدعوى.
المبحث الثاني :االختالف الفقهي في تغيير الوصف القانوني مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
ويشتمل على مطلبين:
أما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستفادة من الرسالة.

5

مبحث تمهيدي :قرار اإلحالة أو رفع الدعوى وتحديد حدود ا ّلدعوى الجزائية
ينقسم هذا المبحث التمهيدي إلى مطلبين:
• المطلب األول :ماهية حدود الّدعوى الجزائية.
• المطلب الثاني :وجوب تض ّمن قرار اإلحالة أو رفع الّدعوى حدود الّدعوى الجزائية.

المطلب األول :ماهية حدود الّدعوى الجزائية
 -1ماهية الّدعوى الجزائية
بوقوع الجريمة يأتي دور المجتمع في مالحقة المتهم وعقابه ،والنيابة العامة ممثلة للمجتمع تقوم
بهذا الدور وذلك بتحريك الدعوى الجزائية ،وتحريك الدعوى الجزائية يكون باتخاذ أول إجراء
مباشرتها أمام جهات التحقيق ،كأن تندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتفتيش منزل
المتهم أو مباشرة استجواب المتهم

بنفسها1.

والدعوى الجزائية هي االجراءات التي تتخذها النيابة العامة بنفسها ،أو بمن تندبه من مأموري
الضبط القضائي المختصين قانونا ً ،وتسمى إجراءات التحقيق وهي تختلف عن إجراءات االستدالل
أو االستقصاء التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فهي إجراءات سابقة على تحريك الدعوى
الجزائية ،وتمهد

لها2.

ولقد نصت المادة  44من القانون االتِ ّحادي رقم  10لسنة  1973المعدل في شأن المحكمة
اال ِت ّحادية العليا على أن "تباشر النيابة العامة التحقيق واالتهام في الجرائم التي تدخل في اختصاص
القضاء اال ِت ّحادي".

 1ابراهيم حامد طنطاوي ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الجزء األول ،ص.89
 2خالد حامد مصطفى ،الدعوى الجزائية واالجراءات السابقة عليها في قانون االجراءات الجزائية ،اثراء للنشر
والتوزيع ،الطبعة االولى ،ص.5
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ونصت المادة  7من قانون االجراءات الجزائية اال ِت ّحادي على أن "تختص النيابة العامة دون
غيرها برفع الّدعوى الجزائية ومباشرتها وال ترفع من غيرها االّ في األحوال المبينة في القانون".
وقد قضت محكمة النقض المصرية إن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له ،فهي
المختصة دون غيرها بتحريك الّدعوى الجزائية وهي التي نيط بها وحدها مباشرتها ،وذلك بإجراء
قاض للتحقيق
التحقيق بنفسها أو ممن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو أن تطلب ندب
ٍ
أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمته على ضوء المحضر الذي
حرره مأمور الضبط القضائي وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم
ّ

نهائي3.

حيث إنها تقوم بهذا العمل بصفتها أمينة على الّدعوى الجزائية وليست صاحبة الّدعوى حيث إن
صاحب الّدعوى الجزائية هو المجتمع فال تستطيع النيابة العامة التنازل عن هذه الدعوى
الجزائية4.

 -2ماهية حدود الدعوى
المشرع االتحادي بالعديد من
تجري المحكمة الجزائية أثناء الجلسات تحقيقا ً نهائيا ً ،أحاطه
ِّ
الضمانات ،منها عالنية الجلسات والتحقيق وشفوية التحقيق والمرافعة ومباشرة اإلجراءات في
حضور الخصوم وتدوين إجراءات التحقيق ،وأخيرا ً تتقيد المحكمة بحدود

الدعوى5.

ويقصد بحدود الّدعوى أن المحكمة عند فصلها في الّدعوى تتقيّد بالوقائع التي تضمنها قرار
اإلحالة الصادر من النيابة العامة وليس للمحكمة أن تضيف وقائع أخرى لم يتضمنها قرار اإلحالة
وهذا ما يسمى بعينية الدعوى ،وتطبيقا ً لنص المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي

 3أحكام النقض المصرية/15 ،فبراير ،1965/مجموعة أحكام النقض المصرية ،س  ،16ق  ،166ص.865
 4غنام محمد غنام ،المبادئ العامة في قانون االجراءات الجزائية االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة ،اآلفاق
المشرقة ،الطبعة الثالثة ،ص.43
 5محمد السعيد عبدالفتاح ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة ،االفاق
المشرقة ،ص.232
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التي تنص على أنه "ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف بالحضور".
كذلك تتقيّد المحكمة بأشخاص المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر اإلحالة ،فال يجوز أن تدخل مت ّهمين
جدد في الدعوى لم يتضمنهم قرار اإلحالة وهذا ما يسمى بشخصية الدعوى ،الذي نصت عليه
المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي والتي نصت على أنه "ال يجوز الحكم على
غير المتهم المقامة عليه

الدعوى"6.

وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا بأن ادخال المحكمة لمتهمين جدد وإضافة تهم أخرى
غير الواردة اسماؤهم بقرار اإلحالة يش ِ ّكل خطأ في تطبيق القانون متعلقا ً بالنظام

العام7.

فإذا جاوزت المحكمة سلطتها في الحكم بأن أدانت شخصا ً غير المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى أو
أنزلت العقاب على متهم بشأن واقعة غير الواقعة التي رفعت بها الدعوى تكون قد فصلت في
دعوى لم ترفع إليها بالطريق الذي رسمه القانون ،ومن الجهة التي خولها الشارع وحدها
اختصاص رفع الدعوى ،أو باألحرى تكون قد فصلت في دعوى غير قائمة ويكون حكمها قد
صدر في فراغ على نحو يجعله حكما ً منعدما ً ليس له وجود

قانوني8.

المطلب الثاني :وجوب تض ّمن قرار اإلحالة حدود الّدعوى الجزائية
قرار اإلحالة أو رفع الدعوى هو وثيقة االتهام التي تدخل بها الّدعوى الجزائية بموجبه إلى
صة سواء أكانت هذه المحكمة هي محكمة جنح أم محكمة جنايات ،9وبعبارة أخرى
المحكمة المخت ّ

 6محمد السعيد عبدالفتاح ،مرجع سابق ،ص.241
 7المحكمة االتحادية العليا/14 ،نوفمبر ،1998/مجموعة االحكام المحكمة ،الطعن رقم  ،71س  20ق ،ص.354
 8محمود نجيب حسني ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الخامسة ،ص.976
 9سعيد علي بحبوح النقبي ،مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،دار النهضة العربية ،ص.66
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هو قيام النيابة العامة بنقل الدعوى من حوزتها إلى حوزة قضاء الحكم ليصدر حكمه في اال ِت ّهام
المسند إلى

المتهم10.

وعليه فإن األمر باإلحالة يصدر من النيابة العامة كونها السلطة المختصة بإصدار أمر بإحالة
األوراق إلى المحكمة ،وذلك بصفتها سلطة ا ِت ّهام في الدعوى الجزائية ،وذلك وفقا ً لما جاء بنص
المادة  7من قانون اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي والتي نصت على أنه "تختص النيابة العامة دون
غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وال ترفع من غيرها إال في األحوال المبينة في
القوامة على الّدعوى العمومية التي تقام على
القانون" ،11.وذلك باعتبار أن النيابة العا ّمة هي ّ
المتهمين12.

وألن والية المحكمة تنعقد بنظر الّدعوى الجزائية في ضوء البيانات التي يتضمنها قرار اإلحالة،
فإنه يظهر مدى أهمية هذه البيانات التي يجب ان يتضمنها قرار اإلحالة ،حيث إنه بموجب هذه
البيانات تتقيد المحكمة الجزائية المختصة بحدود الدعوى الجزائية المعروضة عليها.
وعلى أساس ذلك نصت المادة  123من قانون االجراءات الجزائية االتِ ّحادي على أن يتضمن
قرار إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة ببيانات معينة من شأن تلك البيانات تحديد حدود الدعوى
الجزائية والتي تتقيّد بها المحكمة ،والتي نصت على أنه "يشتمل األمر الصادر باإلحالة على اسم
المتهم ولقبه وسنّه ومحل ميالده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ،ويعيّن الجريمة المسندة إليه بجميع
أركانها المكونة لها ،واألعذار والظروف المخففة أو المش ّددة للعقوبة ،ومواد القانون المراد
تطبيقها."...
المشرع اال ِت ّحادي أن يتضمن قرار اإلحالة إلى المحكمة بيانات معيّنة من
وعلى أساس ذلك اشترط
ِّ
شأنها تحديد حدود الّدعوى الجزائية والتي تتقيّد بها المحكمة ،وإذا لم يتضمن قرار اإلحالة هذه

 10محمد زكي أبوعامر ،االجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الطبعة الثانية ،ص.66
 11غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.42
 12تمييز دبي/5 ،مارس ،2005/مجموعة االحكام والمبادئ القانونية ،رقم  ،398عدد ،16ص.146
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البيانات فما حددت حدود الدعوى الجزائية ،ولن يوجد محل لبحث مدى تقيّد المحكمة بحدود
الدعوى الجزائية.
فالتحديد القانوني لحدود الّدعوى الجزائية هو من اختصاص الجهة صاحبة قرار اإلحالة للدعوى
صة ،ويتم تحديدها من خالل ما تضمنه قرار اإلحالة من بيانات ،إال
الجزائية أمام المحكمة المخت ّ
أن الباحث يجد أن قانون اإلجراءات الجزائية االتِ ّحادي لم يو ِ ّحد البيانات الواجب توافرها في قرار
اإلحالة حتى يتسنّى للمحكمة التقيّد بحدود الدعوى الجزائية ،إذ تختلف هذه البيانات من حيث
الضيق واال ِت ّساع باختالف المحكمة التي تتم اإلحالة أمامها.
المشرع االتحادي وحد بين البيانات الواجب توافرها في قرار اإلحالة الصادر في الجنح
حيث إن
ِّ
نص المادة  123من قانون اإلجراءات
والمخالفات والجنايات ونص صراحة على ذلك في ِ ّ
الجزائية اال ِت ّحادي "يشتمل األمر الصادر باإلحالة على اسم المتهم ولقبه وس ِنّه ومح ِّل ميالده ومح ِّل
المكونة لها ،واألعذار
إقامته ومهنته وجنسيته ،ويعيّن الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها
ّ
والظروف المخففة أو المش ّددة للعقوبة ،ومواد القانون المراد تطبيقها."...
صلة ومحددة للبيانات التي
ولقد جاءت التعليمات القضائية للنيابة العا ّمة اال ِت ّحادية لسنة  1995مف ِ ّ
يجب أن يتضمنها قرار اإلحالة ،فقد نصت المادة  159من التعليمات القضائية سالفة الذكر على
التصرف في الّدعوى باإلحالة أو بالحفظ أن يقيّدها بمواد االتهام
أن "على عضو النيابة العامة قبل
ّ
والوصف المالئم طبقا ألحكام الشريعة االسالمية الغراء أو القانون وبحسب األصول مع بيان اسم
المتهم أو المت ّهمين ثالثيا وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة".
صت المادة  160على أن قيد الواقعة "هو تحديد نوعها من حيث هي جناية أو جنحة أو مخالفة
ون ّ
وبيان أحكام الشريعة االسالمية ومواد القانون المنطبقة على الواقعة".
صت المادة  161على أن وصف الواقعة "هو التكييف القانوني لها ويجب أن يشمل على
ون ّ
أركانها القانونية وظروفها المشددة المؤثرة على العقوبة".
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صت المادة  162من هذه التعليمات على أنّه "يجب على عضو النيابة أن يدون أرقام مواد
ون ّ
القانون وفقراتها المنطبقة على واقعة الّدعوى مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كما يجب ذكر
المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو
لبيان أركان الجريمة كلها أو

بعضها"13.

مما سبق يستطيع الباحث القول بأن قانون اإلجراءات الجزائية االتِ ّحادي والتعليمات القضائية
اال ِت ّحادية قد نصا على وجوب اشتمال قرار اإلحالة على نوعين من البيانات وهي كالتالي:
أوالً :البيانات الشكلية
وهي عبارة عن تلك البيانات التي تتعلق بشخص المتهم ،والتي يتم تحديدها بقرار اإلحالة ،اذ
يشترط أن يتضمن قرار اإلحالة تحديد شخص المتهم تحديدا ً دقيقا على نحو ال يحتمل االلتباس أو
الخلط بينه وبين آخر.
ومن البيانات الشكلية الواجب توافرها في قرار اإلحالة اسم المتهم ويكون ثالثيا ولقبه وس ِنّه ومحل
ميالده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ،ومن البيانات الشكلية التي تضاف إلى قرار اإلحالة ووفقا
لما جرى فيه العمل في النيابة العامة االتحادية هو ذكر اسم المحكمة المختصة بنظر قرار االحالة،
وذكر تاريخ الجلسة المحددة لنظر الّدعوى ،وتوقيع مصدر قرار اإلحالة واسمه واسم المجني عليه
وزمان ومكان الجريمة.
ثانيا ً :البيانات الموضوعية
وتتعلق بما هو منسوب إلى المتهم وتتضمن أمرين:
 -1الجريمة المسندة الى المتهم:

 13عيد علي بحبوح النقبي ،مرجع سابق ،ص.66
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ويقصد بالجريمة التي تطلب القانون احتواء قرار اإلحالة عليها ،هو بيان كافة العناصر المادية
والمعنوية المكونة للجريمة والتي يتعين على جهة االدعاء العام بيانها في قرار اإلحالة.
وال يكفي ذكر أركان الجريمة ،بل يتعين كذلك ذكر األعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة،
فاشترط بيان تلك األعذار والظروف بهذا المعنى ،وتخضع جهة اإلحالة (النيابة العامة) لرقابة
محكمة النقض .وحتى يكون قول هذه الهيئة المختصة سائغا في استخالصها لوجود أحد األعذار
والظروف حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة ما استخلصته جهة التحقيق في هذا
الشأن ،14وقد نصت المادة  123من قانون اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي على ذلك كما ذكر سلفا ً.
باإلضافة إلى ذكر الجريمة المسندة إلى المتهم ال بد من ذكر الوصف القانوني لهذه الجريمة،
فالوصف القانوني هو عملية قانونية يقوم بها القاضي الجنائي حين تدخل األفعال حوزته ،وذلك
النص القانوني الواجب تطبيقه على هذه األفعال.
إليجاد
ّ
وتكمن أهمية ذكر الوصف القانوني في قرار االحالة في أنه بذكر الجريمة بأركانها والوصف
القانوني يتم تحديد الحد العيني للدعوى ،فضالً عن أن التهمة هي بيان مركب يجب أن يشتمل على
الوقائع والوصف القانوني للواقعة.
 -2مواد القانون التي تنص على العقوبة:
لنص المادة  123من قانون االجراءات الجزائية االتِ ّحادي والمادة  162من التعليمات
وفقا
ّ
تنص على
القضائية للنيابة العامة لسنة  ،1995يجب أن يذكر في قرار اإلحالة مواد القانون التي
ّ
تنص على العقوبة ليست موافقة
العقوبة ،أال وإنه وما ينبغي التنويه إليه أن مواد القانون التي
ّ
للوصف القانوني والواجب توافرها ضمن بيان الت ّهمة المنسوبة الى المتهم ،ألن الوصف القانوني
قد يستخلص من نص معين ،بينما عقوبة الفعل المذكور في نص قانوني آخر بطريق اإلحالة،
نص المادة  218من قانون
فمثال جريمة التزوير في محرر رسمي يستخلص وصفها القانوني في ّ
 14سعيد علي بحبوح النقبي ،مرجع سابق ،ص.68
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نص المادة  217من ذات القانون سالف
العقوبات اال ِت ّحادي ،بينما تحدد العقوبة على هذا الفعل في ّ
البيان15.

المشرع في قرار اإلحالة لمحكمتي االستئناف والنقض
وكما ذكر سابقا ً فإن البيانات التي اشترطها
ِّ
تختلف عن البيانات التي تتوافر في قرار اإلحالة أمام محكمة أول درجة ،ولذلك فإن حدود الدعوى
الجزائية أمام محكمة االستئناف يحددها تقرير االستئناف من خالل البيانات الواجب توافرها فيه،
فال يجوز لمحكمة االستئناف أن تفصل في غير الوقائع أو األشخاص الذين تضمنهم تقرير
االستئناف ،أي أن هذا التقرير هو المرجع في تعريف ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم،
فالمحكمة تتقيّد بصفة خاصة بتقرير االستئناف والذي قد يكون شامال لجميع عناصر الحكم أو
جزئيا ً لبعض عناصره وفي الحالة األخيرة فإن المحكمة تتقيّد بموضوع االستئناف وال تنظر غيره
سواء من حيث الوقائع أو األشخاص.
ولم يحدد قانون االجراءات الجزائية اال ِت ّحادي البيانات المتضمنة بقرار االستئناف ،ويكفي بيان
الحكم المطعون فيه باالستئناف وتاريخ الطعن وصفة الخصم وطلباته ونطاق االستئناف ،16و ال
يشترط لقبول االستئناف شكالً أن ينطوي التقرير على أسباب ّ
الطعن فيحق للمستأنف ان يقدم ما
يظهر له من أسباب لطعنه من تاريخ االستئناف إلى تاريخ الحكم في الّدعوى سواء شفاهه أو
كتابةً17.

وتطبيقا ً لذلك قضي بأنه من المقرر قانونا ً أن االستئناف ينقل الّدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه
االستئناف فقط ،أي في حدود طلبات المستأنف ،ويؤدي ذلك إذا خلت صحيفة االستئناف من بيان

 15سعيد علي بحبوح النقبي ،مرجع سابق ،ص.69
 16محمود أحمد طه ،مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،منشأة المعارف ،الطبعة االولى ،ص.86
 17المحكمة االتحادية العليا/27 ،ابريل ،1994/الطعن رقم  15جزائي.
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الحكم المراد استئنافه فال يجوز لمحكمة االستئناف أن تتصدى لهذا الحكم ،باعتباره مطروحا ً
عليها18.

المشرع في قرار اإلحالة لمحكمة النقضّ ،
فإن المادة  3/9من
أما بالنسبة للبيانات التي اشترطها
ِّ
القانون رقم  17لسنة  1978الخاص بتنظيم حاالت واجراءات الطعن قد أوجبت أن تشتمل
الصحيفة عالوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم
المطعون فيه ،والمقصود من ذلك هو أن يرد هذا البيان بطريقة تؤدي الى التعريف بالحكم
المطعون فيه تعريفا نافيا ً للجهالة ،ول ّما كان بيان الحكم الوارد في صحيفة الطعن ال يرفع عنه
ي ِ حال عن بيان المحكمة التي أصدرته وال بيان الحكم المستأنف وخلت
الجهالة وال يفصح بأ ّ
ي ِ بيان يزيل هذه مما يتعين عليه عدم قبول الطعن وذلك وفقا ً للمادة
صحيفة الطعن بأكملها من أ ّ
سالفة

البيان19.

أما بالنسبة لألثر المترتب في حالة إغفال النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
شيئا ً من البيانات ،فإنه ال يترتب عليه بطالن أمر اإلحالة ،االّ إذا انصب هذا االغفال على بيان
سك به أمام محكمة
جوهري ،حيث إن البطالن في الحالة االخيرة يكون بطالنا ً نسبيا ً وينبغي التم ّ
ي خطأ مادي وقع في عبارة
الموضوع وإالّ سقط الحق فيه ،وللمحكمة من تلقاء نفسها إصالح أ ّ
االت ّهام20.

ِ

 18المحكمة االتحادية العليا/26 ،يناير ،2003/الطعن رقم  573مدني.
 19المحكمة االتحادية العليا/5 ،ابريل ،1988/الطعن رقم  ،6جزائي.
 20جودة حسين جهاد ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،اصدارات اكاديمية شرطة دبي ،الطبعة
االولى ،ص.463
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الفصل األول :األساس القانوني لتقيد المحكمة بحدود الدعوى وماهية هذه الحدود
تمهيد وتقسيم:
يعد مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية من المبادئ المستقرة في التشريعات المختلفة ،أيا ً
كانت الفلسفة التي تقوم عليها هذه القوانين وأيا ً كان المنهج التشريعي لها ،فهو يعد تجسيدا ً وتطبيقا ً
لمبدأ الفصل بين السلطات االجرائية المختلفة ،وخاصة سلطتي االتهام والحكم ،وذلك ألن القانون
حظر على سلطة الحكم الممثلة في المحكمة من الفصل في دعوى جزائية لم تحرك لها من قبل
سلطة

االتهام21.

وعلى ذلك يشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث:
• المبحث األول :األساس القانوني لتقيّد المحكمة بحدود الّدعوى.
• المبحث الثاني :تقيّد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى.
• المبحث الثالث :تقيّد المحكمة بالحدود العينية للدعوى.

المبحث األول :األساس القانوني لتقيّد المحكمة بحدود الّدعوى
األصل في التشريعات المعاصرة هو الفصل بين سلطة الحكم وسلطة اال ِت ّهام لما بين السلطتين من
تعارض يمتنع معه في ميزان العدالة الجمع بينهما وإسنادهما معا ً إلى جهة واحدة ،فليس من العدل
أن يكون خصم المتهم هو

قاضيه22.

ويعني هذا المبدأ أن تنحصر سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت في حوزتها طبقا ً
لحدودها الشخصية والعينية ،حتى يكون قضاؤها صحيحا ً مطابقا ً للقانون.

 21ياسر عسكر زيدان ،دور القضاء في تحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة،
ص.73
 22عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانية ،الجزء الثاني،
ص.618
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فمن المبادئ الرئيسة الهامة في مرحلة المحاكمة مبدأ تقيّد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية أي
الدعوى المرفوعة أمامها ،وبعبارة أخرى تقيّدها بطلبات الخصوم :فال يجوز للمحكمة أن تقضي
لخصم بغير ما طلبه ،كما ال يجوز لها أن تقضي بما طلبه في مواجهة شخص لم يختصم في
الدعوى.
وعليه فإن األساس القانوني لمبدأ تقيّد المحكمة بحدود الّدعوى الجزائية يستند إلى مبدأ التقيّد
باال ِت ّهام ،وذلك ألن مبدأ الفصل بين وظيفتي اال ِت ّهام والحكم ثابت ومستقر منذ العصور القديمة،
ففي القانون الروماني كان القاضي يلتزم بما يطرح أمامه من منازعات ،وعليه كان من الالزم
وجود وثيقة ا ِت ّهام ،ويشترط القانون الروماني في هذه الوثيقة أن تحتوي على بيانات دقيقة عن
المتهم ،والتهمة التي قام المتهم بارتكابها والنصوص القانونية التي تعاقب على التهمة المنسوبة
للمت ّهم ،وبذلك فإن القاضي ال يملك الخروج عن الوثيقة فهو ملتزم بالتهمة الوارد بها كأساس
لحكمه ،كما إنه ال يملك التعديل والتحوير متى كان ذلك جوهريا ً ،وتقيّد المحكمة بما ورد بوثيقة
االتهام الممثلة في أمر اإلحالة أو أمر التكليف بالحضور ،سواء فيما يتعلق بالمت ّهمين أو الوقائع
يعني أنه ال يجوز للمحكمة أن تتجاوز ذلكّ ،
ألن الّدعوى الجزائية خاصة بالنيابة العامة وتعد
األخيرة خصم في الّدعوى والمت ّهم الخصم اآلخر ومن هنا فإنه ال يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر
تحرك النيابة العامة الدعوى
مما طلبته النيابة العامة أو أن تحاكم المتهم عن وقائع أو تهم لم
ّ
بشأنها ،وإالّ تكون قد خرجت عن نطاق عملها وقضت بما لم يطلبه الخصوم ،وتجاوزت الحدود
التي رسمها لها القانون واعطت لنفسها سلطات واختصاصات لم يمنحها القانون

إياها23.

وفي هذا تختلف سلطة المحكمة عن سلطة النيابة العامة ،سواء باعتبارها سلطة ا ِت ّهام ،إذ يجوز لها
ان تو ّجه اال ِت ّهام في شأن أيّة جريمة وضد أي شخص تقوم ض ّده دالئل على مساهمته فيها ،أو

 23ياسر عسكر زيدان ،مرجع سابق ،ص.82
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بوصفها سلطة تحقيق ،فهي ال تتخلى أثناء التحقيق عن دورها اال ِت ّهامي ،ولهذا يجوز لها أن تباشر
التحقيق إزاء أي شخص تثار دالئل على مساهمته

فيها24.

المشرع اال ِت ّحادي على تقنين هذه القاعدة في المادة  213من قانون اإلجراءات
وقد حرص
ِّ
الجزائية االتِ ّحادي والتي تنص على أنه "ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت
بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،كما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه
الدعوى".
وهذا هو ما يع ِبّر عنه بمبدأ عينية وشخصية الّدعوى الجزائية ،إذ تعتبر الّدعوى شخصية بالنسبة
لألشخاص وعينيّة بالنسبة

للوقائع25.

وتطبيقا ً لذلك قضي بأنه يجب على المحكمة أن تتقيّد بالوقائع التي وردت بقرار اإلحالة ،وأن ال
تفصل في وقائع أخرى لم تكن ضمن قرار اإلحالة ،كما يجب عليها أالّ تحكم على مت ّهم لم يكن
بقرار اإلحالة ،فإذا خرجت عن نطاق قرار اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،سواء بالنسبة
للوقائع أو األشخاص المتهمين ،فإن حكمها يكون باطالً بطالنا ً مطلقا ً يتعلق بالنظام العام ،وذلك
دون المساس بما لها من سلطة في تغيير الوصف أو تعديل التهمة لنفس الوقائع المعروضة في أمر
اإلحالة (المادة  214من ذات

القانون)26.

ويعد استثنا ًء على هذا المبدأ سلطة القضاء في الفصل في الجرائم التي ترتكب في الجلسة ،في
الجنح والمخالفات طبقا ً لما نصت عليه المادة  / 19البند  1من قانون اإلجراءات الجزائية
اال ِت ّحادي من أن "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة
أن تقيم الّدعوى في الحال على المت ّهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذا ً
ولو حصل استئنافه "..
 24أبو الوفا محمد أبو الوفا ،شرح قانون االجراءات الجزائية ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى،
ص.118
 25حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1239
 26المحكمة االتحادية العليا/14 ،نوفمبر ،1998/مجموعة االحكام الجزائية ،س  20ق ،رقم  ،67ص.355-354
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لنص المادة
بينما ال يعد استثنا ًء عليه ما قرره القانون للمحكمة الجزائية من واجب التصدي طبقا ً ِ ّ
 17من ذات القانون سالف البيان "إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك مت ّهمين آخرين لم ترفع
عليهم الّدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ،أو إذا تبين
لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى
النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها" ،ألنه ال يخول للمحكمة سلطة الفصل في الدعوى التي
حركتها ،إنما يمثل استثناء ً على مبدأ عدم اختصاص القضاء بتحريك الدعوى الجزائية ،واستئثار
النيابة العامة بهذا االختصاص ،وطبقا ً لما نصت عليه المادة  7من قانون االجراءات الجزائية
االتِ ّحادي على أنه "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وال ترفع
من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون".
ويرى الباحث أيضا ً أن األساس القانوني لمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية يستند إلى مبدأ
حياد القاضي أي مبدأ حياد القاضي في النزاع ،وهذا الحياد هو جوهر العدالة التي ينشدها الجميع،
وهو الذي يفرض في ذات الوقت على القاضي قاعدة التقيد باال ِت ّهام ،فال يستطيع القاضي أن يكون
خصما ً وحكما ً في نفس الوقت ،حيث إنه ال يجوز للقاضي أن يتدخل في الدعوى بعمل إيجابي يؤثر
عليها من حيث االتهام أو الوقائع ،27ومن أبرز النتائج المترتبة على مبدأ الحياد وأه ّمها ،عدم والية
القاضي من تلقاء نفسه ،والتزامه الموقف السلبي بين المتنازعين والتقيّد بالت ّجريم والعقاب ،وهو ما
يعبّر عنه مبدأ الشرعية ،والذي يقتضي منع القاضي من التغيير أو التبديل في

االت ّهام28.

ِ

هذا باإلضافة الى أن من متطلبات العدالة ومبدأ حياد القاضي أن المحكمة ال تملك أن تحكم بما لم
يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ،والمقصود بالطلبات لتي تتقيد بها المحكمة الجزائية هي
الوقائع والمتهمون وليس مواد القانون والوصف القانوني.

 27ياسر عسكر زيدان ،مرجع سابق ،ص.84
 28حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1242
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وبذلك فإن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية يقوم على عدة مبادئ هي مبدأ الفصل بين
وظيفتي االتهام والحكم ،ومبدأ حياد القاضي ،ومبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
ونظرا ً ألهميّة هذا المبدأ فإنّه يتعلق بالنظام العام ،ويقصد بفكرة النظام العام كل ما يمس كيان
الدولة ،أو يتعلق بمصلحة أساسية من مصالحها التي يلزم تحقيقها حتى تسير في طريقها ،فالنظام
العام هو مجموعة من األسس التي يقوم عليها كيان الجماعة ،سواء كانت أسسا ً سياسية أو
اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو خلقية ،أو هي مجموعة المصالح الجوهرية للجماعة ،سواء
كانت أسسا ً سياسية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو

خلقية29.

ويعد مبدأ تقيّد المحكمة بحدود الّدعوى من حيث الشخصية والعينية من المبادئ المتعلقة بالنظام
العام ،وذلك ألنه قائم على أسس ومبادئ أخرى متعلقة بالنظام العام وهي مبدأ الفصل بين سلطتي
اال ِت ّهام والحكم وحيدة القضاء ،وهما من المبادئ المتعلقة باألسس االجتماعية والخلقية في الجماعة
ولذلك فإن حكم المحكمة فيما يجاوز حدود الدعوى يكون باطالً بطالنا ً

مطلقاً30.

النص في المادة  213من قانون
وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة نقض أبوظبي ،بأنه ولما كان
ّ
اإلجراءات الجزائية على أنه ال يجوز الحكم على المت ّهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة
أو ورقة التكليف بالحضور بما مفاده أنه يجب على المحكمة أن تتقيّد بالوقائع التي وردت بقرار
اإلحالة وأن ال تفصل في وقائع أخرى لم تكن ضمن قرار اإلحالة فإذا خرجت عن نطاق قرار
اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور سواء بالنسبة للوقائع أو أشخاص المتهمين فإن حكمها يكون
باطالً بطالنا ً يتعلق بالنظام العام ،وذلك دون المساس بما لها من سلطة في تغيير الوصف أو تعديل
التهمة لنفس الوقائع المعروضة في أمر اإلحالة (المادة  214من ذات القانون) ،وحيث أنه ولما
كان ذلك وكان الثابت من قرار اإلحالة أن النيابة العامة ات ّهمت الطاعن بهتك عرض المجني عليها
باإلكراه وأن جريمة حيازة صور وأفالم إباحية مخلة باآلداب العامة لمجتمع المسلمين لم ترد في
 29ياسر عسكر زيدان ،مرجع سابق ،ص.85
 30أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.119
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قرار اإلحالة وإدانة الطاعن على هذا الواقع الجديد تكون بذلك قد فصلت في واقعة مختلفة عن
واقعة اال ِت ّهام المطروح عليها ولم ترد بقرار اإلحالة مما أدى بها إلى مخالفة المادة  213سالفة
الذكر وكان يمكنها أن تحيل األمر إلى النيابة العامة لتحقيق الواقعة المطروحة عليها وفقا ً للمادة
 17من ذات القانون دون التعرض للوقائع التي لم تطرح أمامها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون مستوجبا ً النقض دون حاجة لبحث أوجه

الطعن31.

المبحث الثاني :تقيّد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى
ح ّدد القانون الطريق الذي تصل به الّدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها ،واألصل
أن الّدعوى الجزائية متى دخلت في حوزة المحكمة فإن سلطتها تقتصر على الجريمة المرفوع
عنها الدعوى ،وعلى األشخاص المتهمين بارتكابها والمحالين بموجبها ،32وعليه ّ
فإن والية
المحكمة تنعقد بقرار االت ّهام أو اإلحالة أو بإعالن المت ّهم بورقة التكليف بالحضور ،وينطوي كل
من قرار اإلحالة وورقة التكليف بالحضور على تحديد لشخص المتهم ،وبيان لألفعال المنسوبة
إليه ،واألوصاف القانونية لها ويقتضي تطبيق القاعدة التقيّد بالحدود الشخصية والحدود العينية
للدعوى.
وبذلك فإن الحدود الشخصية للدعوى تعني تقيد المحكمة باألشخاص المرفوعة عليهم الّدعوى
الجزائية ،فال يجوز لها إدخال أشخاص آخرين كمتهمين ،حتى ولو استبان من التحقيقات
والمرافعات ّ
أن هناك متّهمين آخرين يجب إدخالهم كفاعلين أو شركاء في

الجريمة33.

أي أن المحكمة تتقيد بأشخاص المتهمين الواردة أسماؤهم في طلب التكليف بالحضور ،أو امر
االحالة ،فال يجوز لها الحكم على غير هؤالء

المتهمين34.

 31نقض أبوظبي/3 ،نوفمبر ،2010/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،رقم ،218
س ،4الجزء الثالث ،ص.1069
 32أيمن صباح الالمي ،مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية (رسالة ماجستير) جامعة بابل جمهورية
العراق ،س ،2007ص.31
 33أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.119
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أي انها تتقيّد من حيث شخص المتهم الذي أٌقيمت ض ّده ،فال يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة أو
اإلدانة على شخص غير من اقيمت عليه الّدعوى أمامها ،ولو كانت تربطه بالمت ّهم الذي أقيمت
عليه الّدعوى صلة (مساهمة

جنائية)35.

وبعبارة أخرى تعني الحدود الشخصيّة للدعوى تقيدها من حيث شخص المتهم الذي أٌقيمت ض ّده،
فال يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة أو اإلدانة على شخص غير من اقيمت عليه الّدعوى أمامها،
ولو كانت تربطه بالمتهم الذي أقيمت عليه الدعوى صلة ،وعليه يجب على المحكمة أن تقصر
المحاكمة على المتهم وحده وال تتجاوزه إلى غيره ولو استقر في يقينها ّ
أن هذا الغير هو الذي
ارتكب الجريمة بمفرده أو أنه أسهم في ارتكابها مع المتهم.
فليس للمحكمة أن تدخل من تلقاء نفسها أشخاصا آخرين ،فاعلين كانوا أم شركاء ،كأن تحكم
بالعقوبة على المسؤول عن الحقوق المدنية إذا ظهر لها في الجلسة أنه شريك المتهم في الجريمة،
ي ِ شخص إالّ بعد رفع
أو تحكم على الشاهد بوصفه شريكا ً في الجريمة ألنه ال يجوز الحكم على أ ّ
الدعوى عليه بالطرق

القانونية36.

والحكمة من شخصية الّدعوى هي االعتبارات ذاتها التي تبرر مبدأ عينيّة الّدعوى ،فهناك مبدأ
الفصل بين السلطات باإلضافة الى ما تملكه جهة االدعاء من سلطة حفظ الدعوى بالنسبة لبعض
االشخاص كما أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخص بل على مقتضى األدلة التي تق ّدم إليه
شخص معيّن مع البحث عن أدلة أخرى تفيد في كشف الحقيقة بخصوص ارتكاب هذا
ضد
ٍ
الشخص

للجريمة37.

وبذلك يقضي مبدأ شخصية الّدعوى بأنه ال يجوز محاكمة شخص لم يرد ذكر اسمه بين المتهمين
في قرار االحالة من سلطة التحقيق ،فإذا ات ّهم شخص بجريمة ضرب ثم عاد المجني عليه ليقرر
 34خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.78
 35محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.974
 36حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1242
 37غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.351

21

أمام المحكمة أن الفاعل ليس هو المتهم بل كان قريبا له ،فإن األصل أن ذلك ال يكفي ال ِت ّهام هذا
الشخص

األخير38.

وتطبيقا ً لذلك فإنه اذا تبيّن للمحكمة ان للمتهم الذي أقيمت عليه الّدعوى أمامها شريك في الجريمة
التي اتهم بها ،فال يجوز لها ان تحكم على الشريك واذا تبيّن لها أن المسؤول المدني هو شريك في
الجريمة لم يكن لها أن تحكم عليه وإذا ثبت لها أن من استدعى كشاه ٍد هو شريك في الجريمة أو
أن المجني عليه أو المدعي المدني قد صدر عنه بدوره فعل اجرامي ضد المتهم أو غيره لم يكن
لها أن تحكم

عليه39.

وتطبيقا ً لذلك فإن المحكمة اال ِت ّحادية العليا قضت بأنه ،لما كان النص في المادة  213من قانون
اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي على أنه "ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت
بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،كما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه
الدعوى".
ومفاد ذلك أنه يجب على المحكمة أن تتقيّد بالوقائع التي وردت بقرار اإلحالة وأن ال تفصل في
وقائع أخرى لم تكن ضمن قرار اإلحالة ،كما يجب عليها أال تحكم على متهم لم يكن بقرار اإلحالة،
فإذا خرجت عن نطاق قرار اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،سواء بالنسبة للوقائع أو أشخاص
المتهمين ،فإن حكمها يكون باطالً يتعلق بالنظام

العام40.

وإذا كانت التهمة الواردة ضد المتهم في قرار اإلحالة هي أنه سهل تعاطي المخدر لشخص آخر،
إالّ أن المحكمة أدانته عن تهمة تسهيل التعاطي لشخص ثالث غير الوارد بقرار اإلحالة ،فتكون قد
فصلت في واقعة مختلفة عن واقعة االتهام المطروح عليها وغير الوارد بقرار اإلحالة ،مما أ ّدى
بها إلى مخالفة المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي ،وكان يمكنها أن تحيل األمر

 38حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في اصول االجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانية ،ص.406
 39محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.974
 40المحكمة االتحادية العليا/14،نوفمبر ،1998/مجموعة االحكام الجزائية ،س  20ق ،رقم  ،67ص.354
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إلى النيابة العامة لتحقيق الواقعة المطروحة عليها وفقا ً للمادة  17من ذات القانون ،دون التعرض
للوقائع التي لم تطرح أمامها.
كما أنه من المقرر أن الدعوى الجزائية عينية وشخصية ،فال يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير
الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة ،أو طلب التكليف بالحضور ،كما أنه من أول واجبات المحكمة
أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة االتهام الدعوى الجزائية ض ّده ،ومن ثم
ال يسوغ للمحكمة أن تقيم قضاءها على مجرد الشك في شخصيته مادام هناك من الوسائل التي لم
تطرقها ،ما قد يؤدي الى بلوغ غاية األمر في حقيقة شخصيته ،عالوة على ّ
أن محكمة ثان درجة
تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة

الجزائية41.

وتطبيقا ً لذلك فإن المحكمة اال ِت ّحادية العليا قضت بالتزام محكمة الموضوع بالتقيّد بحدود الدعوى
الجزائية وعدم تخطي الوقائع المعروضة عليها أو الحكم على غير المتهمين بارتكابها ،حيث أن
نص المادة  213سالفة البيان من قانون االجراءات الجزائية االتحادي يدل على أن المحكمة
ملزمة بالتقيد بحدود الدعوى الجزائية ،فال يجوز لها أن تفصل إال في الوقائع المعروضة عليها،
وال أن تحكم إالّ على المتهمين

بارتكابها42.

وقضت محكمة نقض أبوظبي بأن مفاد المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية سالفة البيان أنه
متى ثبت للمحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة أن الماثل أمامها ليس هو الشخص المعني
برأت ساحته ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده بنا ًء على ما ثبت لديه
باال ِت ّهام ّ
من تقرير األدلة الجزائية من أنه ليس المعني باالتهام فإنه يكون قد صدر موافقًا لصحيح القانون
بما يتعين معه رفض

النعي43.

 41جودة حسين جهاد ،مرجع سابق ،ص.73
 42المحكمة االتحادية العليا/9 ،ديسمبر ،2009/مجموعة االحكام الجزائية المنشورات الحقوقية صادر ،س  ،2009رقم
 ،207ص.406
 43نقض أبوظبي/14 ،فبراير ،2016/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،رقم  ،36س
.10
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ً
عمال لنص المادة  213من قانون اإلجراءات
كما قضت محكمة نقض أبوظبي ،أنه من المقرر
الجزائية اال ِت ّحادي أنه ال يجوز الحكم على غير المتهم  ،...وإذ كان الثابت من األوراق أن اال ِت ّهام
ً
أصال على كل من  ...و ...وحدهما ولم يوجه أي اتهام إلى شركة  ...للديكور كشخص
أقيم
اعتباري وكانت المحكمة االستئنافية قد عولت الحكم المستأنف إلى القضاء على تلك الشركة
صا اعتباريًا التي لم تكن خص ًما في الّدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
األخيرة بوصفها شخ ً
أخطأ في القانون الذي يوجب نقضه

واإلحالة44.

وقضي بأنه ،ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قصرت
أمر اإلحالة على المتهمين  ...و ...دون غيرهما ،ولم يوجه االتهام إلى شركة اإلنشاءات ،ولم
تختصم أمام محكمة أول درجة ،ومع ذلك أقحمتها محكمة أول درجة في الدعوى وألزمتها الدية
وهي عقوبة وتعويض  -وقد أيّد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ألسبابه مع تعديل بمقدار الديّة
بنسبة مشاركة المجني عليهما ،دون أن تكون طرفًا في الدعوى ،أو مدعى عليها بالحق المدني
وبغير إعالنها خصما ً حتى ال تفوت عليها درجة من درجات التقاضي ،وبغير أن تحيل األوراق
للنيابة التخاذ شئونها فيها سندًا للمادتين  17و 213من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،وال
ينال من ذلك مجرد حضور ممثلها أمام المحكمة للشهادة أو اإلدالء بأقواله فيتعدى بطالن الحكم
المطعون فيه إلى الحكم المستأنف مما يبطل الحكم المستأنف ويستطيل البطالن للحكم المطعون فيه
المؤيّد به ألسبابه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص واإلحالة دون حاجة
لبحث باقي أسباب

الطعن45.

 44نقض أبوظبي/17 ،اكتوبر ،2016/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،رقم 685
و ،803س .10
 45نقض أبوظبي/12 ،فبراير ،2008/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،رقم  ،220س
 ،2ص.122
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المبحث الثالث :تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى
يقصد بتقيّد المحكمة بالوقائع هو تقيّد المحكمة بالوقائع ذاتها ال بوصفها القانوني ،46أي ينبغي أن
يكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى مرتبطا ً بالتهمة أو الواقعة التي رفعت بها وال يجاوزها
إلى غيرها ،والمقصود بالواقعة هي تلك التي وردت بقرار اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور،
اي انه ال يجوز للمحكمة ان تقضي بالبراءة أو االدانة على المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى من
أجل واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى ،والواقعة التي تنحصر فيها سلطة المحكمة هي التي
وردت في أمر االحالة او طلب التكليف بالحضور وهذه تحددها سلطة

االت ّهام47.

ِ

أي أن المحكمة تتقيد عند نظرها للدعوى الجزائية المرفوعة أمامها من سلطة االتهام بالوقائع
المادية التي تش ِ ّكل جريمةً طبقا لنصوص قانون العقوبات ،والواردة في طلب التكليف بالحضور،
أو امر

اإلحالة48.

كما أنه ال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليف
بالحضور49.

وبعبارة أخرى فإن المحكمة تتقيد بالوقائع المعروضة عليها والمرفوعة عنها الدعوى ،وال
تتجاوزها الى غيرها ،والتي تتحدد بما هو ثابت بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ،والذي
تتواله سلطة اال ِت ّهام ،وال تملك المحكمة استبدال تهمة

بأخرى50.

والتالزم بين ما فصل فيه الحكم وبين ما رفعت به الدعوى يقتضي وحدة الواقعة ،فإذا كان هناك
اختالف بين الواقعة المرفوعة بها الّدعوى وتلك التي قضت فيها المحكمة ،فإن ذلك يكون خروجا ً

 46مدحت رمضان ،مرجع سابق ،ص.250
 47محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.975
 48خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.78
 49أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،الطبعة العاشرة ،س
 ،2016ص.1363
 50أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.120
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على قاعدة تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى ،إذ يمتنع على المحكمة أن تنظر في واقعة مستقلة
عنها ،وال تملك استبدال تهمة

بأخرى51.

فالمحكمة تتقيد بما طلبت النيابة العامة الفصل فيه من وقائع ،وال تملك في غير حاالت التصدي أن
تحكم في جريمة من تلقاء نفسها .ومن ثم فان ذلك يقتضي ان تقتصر سلطتها على ما تحيله اليها
سلطة االدعاء (النيابة العامة) ،خاصة وان هذه السلطة تملك ان تصدر امرا بحفظ الدعوى.
يضاف الى ذلك ان التحقيق وجوبي في الجنايات ،وبالتالي ليس للمحكمة ان تتصل بالدعوى في
جناية لم تكن محالً للتحقيق االبتدائي قبل ذلك ،فإن معنى ذلك أن أدلة اإلثبات لم يسبق إعدادها
بشكل جيد بحيث يسهل عمل المحكمة في البحث عن الحقيقة.
وضابط االختالف بين الواقعتين ،الواقعة التي رفعت بها الّدعوى والواقعة التي قضت فيها
المحكمة هو استقالل كل منهما عن األخرى ،فاذا حددت المحكمة الواقعة المطروحة عليها،
ورسمت لها نطاقها وعناصرها بحيث صار لها نطاقها المتكامل ،فإ ّن سلطة المحكمة تنحصر في
هذه الواقعة ،ويمتنع عليها أن تنظر في واقعه مستقلة عنها .ويعني ذلك أن للمحكمة سلطة تحديد
عناصر ونطاق الواقعة التي تنظر فيها بحيث تسبغ عليها ذاتية واستقالالً كحركة إجرامية او سلوك
اجرامي ،فما دخل في هذا النطاق كان لها أن تنظر فيه ،وما خرج عنه لم يكن لها أن تنظر فيه.
وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هذه القاعدة في قولها "إن المحكمة ال تملك استبدال تهمة
بأخرى" ،وقالت كذلك بهذا الصدد "إذا كانت التهمة الموجهة في أمر االحالة إلى المتهم وتمت
المرافعة على اساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب اليه ارتكابه ،ولم يثبت
لدى المحكمة ارتكابه هذا الفعل ،فإنه يكون من المتعيّن عليها أن تقضي ببراءته من التهمة التي
أحيل اليها من أجلها ،والقول بأنه كان يتعين عليها أن تصف االعتداء الذي وقع من المتهم الوصف

 51حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1242
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القانوني وتدينه عنه ال أن تقضي ببراءته مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة،
وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني

لها"52.

فإذا أخلّت المحكمة بهذا األصل كان قضاؤها باطالً ،وال يعصم هذا القضاء من البطالن أن تكون
المحكمة قد نبهت المتهم إلى ذلك وأبدى دفاعه على أساس الواقعة الجديدة ،ذلك أن األمر يتعلق
بعدم إقامة الدعوى من أجل هذه الواقعة على النحو الذي يحدده القانون ،وهو ما يعني عدم اتصال
الواقعة بسلطة المحكمة.
وتطبيقا ً لذلك قضي بأنه ال يجوز للمحكمة أن تغير اال ِت ّهام من تلقاء نفسها ،بأن تسند إلى المتهم
أفعاالً غير التي رفعت بها النيابة العامة الدعوى ،باعتبار أنها المختصة برفع الدعوى ومباشرتها،
وأنه ال يجوز أن ترفع من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون عمالً بالمادة  7من قانون
اإلجراءات الجزائية

االت ّحادي53.

ِ

وقد قضت المحكمة اال ِت ّحادية العليا ،بأنه ليس للمحكمة أن تعدل التهمة المحال بها المتهم من تهديد
المجني عليها الى خيانة األمانة لعدم ثبوت التهديد وثبوت أن المتهم كان قد تسلّم مبلغا ً من المجني
عليها لكي يشتري لها تليفونا ً نقاالً وان ذلك التسليم قد تم على سبيل الوكالة فلم يقم بذلك ولم يرد
اليها هذا المبلغ وأن اال ِت ّهام بالتهديد كان موجها ً إليها بسبب مطالبتها بهذا المبلغ ،هذا التهديد يشكل
تعديالً للواقعة ،األمر الذي ال تملكه

المحكمة54.

فال يجوز تعديل وصف التهمة من تهمة بيع طفل على أنه رقيق إلى تهمة إبعاد طفل حديث الوالدة
عمن له سلطة شرعية عليه ونسبته زورا ً إلى غير والديه المؤثمة وفقا ً للمادة  1/327من قانون
العقوبات االتحادي وهو ما تملكه قانونا ً ،إال أنها اضافت تهمة جديدة لم ترفع بها الدعوى وهي

 52نقض مصري /19 ،يونيه ،1961 /مجموعة احكام محكمة النقض ،رقم  ،138ص.716
 53اتحادية عليا/30 ،اكتوبر ،1999/س  ،21رقم  ،70ص.355-354
 54اتحادية عليا/10،ديسمبر ،2001/مجموعة أحكام المحكمة ،الطعن رقم  ،90ص.882
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مناهضة األسس والتعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي المؤثمة وفقا ً للمادة  319من قانون
العقوبات االتحادي
وهو ما ال تملك المحكمة إجراءه ،ذلك أنها واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى ومستقلة عنها في
عناصرها وأركانها.
وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة نقض أبوظبي بأنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عمالً
بنص المادة  1/214من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي أن تغير في حكمها الوصف القانوني
للواقع المسندة للمتهم دون التقيد بالوصف المعطى لها من النيابة العامة إال أن شرط ذلك أن تكون
الواقعة المبينة بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذتها المحكمة أساسا ً
للوصف القانوني الجديد فإذا انطوى هذا الوصف على إسناد واقعة جديدة مختلفة في عناصرها
واألركان القانونية المكونة لها عن تلك الواردة بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور فإنها
تكون قد تجاوزت بهذا التعديل الحدود العينية للدعوى وشاب حكمها البطالن ،إذ ال يجوز بحسب
األصل محاكمة المتهم عن واقعة مغايرة للواقعة التي رفعت بها الدعوى طواعية لنص المادة
 213من قانون اإلجراءات الجزائية السالف ذكره .لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة األوراق
أن جريمة النصب التي رفعت بها الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده تقوم على فكرة االحتيال
واالستيالء على مال الغير بغير حق تحت تأثير الخداع ،وتختلف من ثم من حيث عناصرها
واألركان القانونية المكونة لها عن جريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص بما ال يجوز معه
محاكمة المطعون ضده على أساس تلك الجريمة بعد القضاء من المحكمة االستئنافية ببراءته من
جريمة

النصب55.

كما قضت محكمة نقض أبوظبي وفقا ً للمادتين  213و 214من القانون سالف الذكر بأنه مؤدى
المشرع وضع للدعوى الجزائية حدودًا ينص عليها بأمر اإلحالة وال يجوز
صين أن
هذين الن ّ
ِّ
 55نقض أبوظبي/30 ،سبتمبر ،2009/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،س 3ق ،رقم
 ،277الجزء الثاني ،ص.297
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ً
عمال بمبدأ الفصل بين سلطة االتهام وسلطة الحكم ،وهو المبدأ الذي ال
للمحكمة أن تخرج عنها
يجيز للقضاء أن يفصل في دعوى لم ترفع إليه ممن له صفة في رفعها وهي النيابة العامة ،لما كان
ذلك ،وكانت المحكمة االستئنافية قد انتهت إلى تحميل الشركة الطاعنة مسؤولية الحادث وذكرت
في أسباب حكمها أنّها تحكم من تلقاء نفسها باألرش لتعلقه بالشريعة اإلسالمية ،وكان الثابت من
أمر اإلحالة أن النيابة العامة أسندت للطاعنة جنحة عدم االلتزام بدفع التعويضات للمجني عليه عن
إصابة عمل ،وهي ليست من جرائم الحدود والقصاص والدية حتى يمكن القول بتطبيق أحكام
عا عن
الشريعة اإلسالمية عليها ،فإن محكمة االستئناف لما ألزمت الطاعنة باألرش المستحق شر ً
التسبب خطأ في المساس بسالمة جسم المجني عليه ،فإنها تكون قد أدانت الطاعنة بواقعة مختلفة
عن الواقعة موضوع أمر اإلحالة دون أية محاكمة أو سابق إشعار ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر ،فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه
جزئيًّا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمبلغ

األرش56.

فإذا اتضح للمحكمة أن هناك وقائع او متهمين لم يشملهم قرار اإلحالةّ ،
فإن عليها أن تحيل األوراق
الى النيابة العامة التخاذ ما يلزم ،فتنص المادة  17من قانون االجراءات الجزائية اال ِت ّحادي على
أنه "اذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو ان
هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت الى المتهمين فيها أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة
مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف

فيها"57.

كما أنه يعتبر الحكم باطالً عند الحكم في واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف بالحضور ،وهذا ما عناه الشرع بالنص في المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية

 56نقض أبوظبي/21 ،اكتوبر ،2014/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،رقم  ،587س
 8ق ،ص.121
 57غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.350
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االتحادي "من انه ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف بالحضور ومعنى ذلك أن الحكم في غير هذه الواقعة يكون

باطالً"58.

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة تمييز دبي أنه من المقرر أن األصل أ ّن محكمة الموضوع ال تتقيد
بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها ان
تم ِ ّحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ً
صحيحا ً ألنها وهي تفصل في الدعوى ال تتقيد بالواقعة في نطاقها المبين في وصف التهمة المحالة
إليها ،بل أنها مطالبة بوصف الواقعة الجزائية التي رفعت بها الدعوى حسب حقيقتها التي تبينتها
نص عليه
من األوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إال أنها في هذا الصدد يجب ان تلتزم بما ّ
قانون االجراءات الجزائية اال ِت ّحادي في المادة  213ومفاده انه يجب على المحكمة أن تلتزم في
هذا النطاق بالواقعة المطروحة وإال ينطوي الوصف الجديد على تحوير لكيان الواقعة المادية
وبنيانها القانوني ويجاوز نطاق التكييف واال ينطوي على عناصر جريمة أخرى لم ترفع بها
الدعوى ولم يتناولها

التحقيق59.

وإن كان األصل ان محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على
الفعل المسند إلى المتهم ،وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها
وأوصافها ،وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ً صحيحا ً ،إال أن ذلك مشروط بأن تكون
الواقعة تندرج ضمن وصف قانوني آخر ينطبق عليها بجميع اركانه

القانونية60.

وتطبيقا ً لذلك قضي بأنه ولما كانت الدعوى المطروحة كما يبين من األوراق مقامة بتهمة إصدار
شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع األمر تهمة
جديدة لم ترد في أمر اإلحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم ال يجوز للمحكمة المطعون
 58تمييز دبي/4 ،فبراير  ،2008/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية ،رقم  ،587س .8
 59تمييز دبي/14 ،ديسمبر  ،2002/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية ،رقم ،302
عدد ،13ص.1143
 60تمييز دبي/12 ،ابريل ،2003/مجموعة االحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية ،س 18ق ،ص.97
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في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد
– لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة
الشيك المقدم عنها مما يفيد ضمنًا رفض استئناف النيابة

العامة61.

كما أن تقيد المحكمة بالواقعة الواردة بأمر االحالة أو بورقة التكليف بالحضور ،ال يمنعها من
تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة الى المتهم وتعديلها وفقا ً لما يثبت لديها من التحقيق أو من
المرافعة في الجلسة ،على أن تنبه المتهم الى هذا التغيير حتى يتسنى له إعداد دفاعه على أساس
ذلك.
مثال ذلك :في واقعة سرقة مال منقول (هاتف) ن سيارة مالكه ،بينما اعترفت المتهمة أنها سرقت
من منزله الذي تتردد عليه لتنظيفه ،مما يعد تصحيحا ً للواقعة وليس تغييرا ً

لها62.

كما أن سلطة محكمة الموضوع في تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة الى المتهم أو تعديلها
وفقا ً لما يثبت لها من التحقيقات أو الواقعة في الجلسة ،شرطه أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير
وتمنحه أجالً لتحضير دفاعه مثال :تغيير محكمة االستئناف وصف التهمة من بالغ كاذب على
جريمة قذف بما يجعل االختصاص للمحاكم الشرعية باعتبارها من جرائم

الحدود63.

ومع ذلك ،فإنه يوجد بعض الحاالت التي ال تعد خروجا ً على القاعدة:
الحالة األولى :لمحكمة الموضوع أن تتحدث في الحكم الصادر باإلدانة عن أيّة واقعة سابقة على
الواقعة موضوع المحاكمة أو الحقة عليها ،متى كان ذلك منها في سبيل إيضاح تلك الواقعة،
ومادام الظاهر من الحكم أنه لم يتحدث عن الواقعة السابقة أو الالحقة إال ليستدل على ثبوت
الجريمة المرفوعة بها الدعوى.

 61تمييز دبي/4 ،فبراير ،2008/مجموعة االحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية ،رقم  ،489العدد
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الحالة الثانية :إذا بينت المحكمة في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها الجريمة التي حكم
بإدانة المتهم عنها ،دون أن يتعدى ذلك إلى تحوير لكيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى
وبنيانها القانوني ويجاوز نطاق التكييف القانوني للواقعة.
الحالة الثالثة :إذا رأت المحكمة ّ
أن الواقعة التي قدمت لها باعتبارها ظرفا ً مشددا ً فقط للجريمة
المحالة إليها تعتبر في ذاتها جريمة مستقلة وبرأت المتهم من الجريمة األصلية ،جاز لها أن تحكم
عليه في الجريمة الثانية ،فإذا كانت التهمة سرقة باإلكراه بطريق الضرب جاز تبرئة المتهم من
السرقة والحكم عليه بجريمة الضرب

 64حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1243

فقط64.
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الفصل الثاني :سلطة المحكمة في تعديل أو تغيير الوصف القانوني للدعوى ومبدأ
التقيد بحدود الدعوى
تمهيد وتقسيم:
وفي ضوء ما سبق يحاول الباحث من خالل هذا الفصل التعرف على مدى تقيد المحكمة بحدود
الدعوى الجزائية وذلك باستعراض الحاالت التي خول القانون المحكمة فيها سلطة الخروج على
نطاق الدعوى السابق تحديده ،وما اذا كانت تنطوي على انتهاك لهذا المبدأ ،ومدى امكانية تفادي
هذه االنتهاكات متى كان لها وجود.
وباالطالع على قانون اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي ،يمكن تحديد الحاالت التي تثير اللبس
والغموض والتساؤل حول مدى تقيد المحكمة في حدود السلطات المخولة لها من قبل القانون
بحدود الدعوى الجزائية.
وعلى ذلك يشتمل هذا الفصل على مبحثين:
• المبحث األول :سلطة المحكمة في تعديل أو تغيير الوصف القانوني للدعوى.
• المبحث الثاني :االختالف الفقهي في تغيير الوصف القانوني مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود
الدعوى.

المبحث االول :سلطة المحكمة في تعديل أو تغيير الوصف القانوني للدعوى
تتقيّد المحكمة بوقائع الدعوى كما رفعت إليها ال يعني انها مقيدة بالتكييف القانوني الذي ترفع به
الدعوى ،فاألصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت
بأمر االحالة أو بورقة التكليف ،65وبعبارة أخرى فإن المشرع االتحادي قد منح المحكمة سلطة

 65محكمة تمييز دبي /23 ،يناير ،1993/الطعن رقم  92لسنة .1992
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تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولو كان هذا التغيير الى وصف أشد مما نسبته إليه
االتهام66.

فإذا كانت المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى وباألشخاص الذين رفعت عليهم ،فإن لها
في حدود هذا القيد أن تغير الوصف القانوني للواقعة ،وأن تعدل التهمة ،وأن تقوم بإصالح الخطأ
المادي وتدارك السهو في عبارة االتهام ،وقد قيد القانون سلطة المحكمة في الحالتين األولى
والثانية بتنبيه المتهم ومنحه أجالً إذا طلب ذلك ،حتى تتمكن المحكمة من أن تصحح أو تجدد أو
ضل ما يكون قد شاب عمل سلطة االتهام أو التحقيق من خلل أو غموض أو قصور أو إجمال،
تف ِ ّ
وألن القضاء مستقل في عمله عن سلطتي االتهام

والتحقيق67.

بل أنه من واجب المحكمة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،هو كفالة احترام االوصاف في
إطار رقابة محكمة النقض ،اذ يقتضي تطبيق هذا المبدأ أن يلتزم القاضي بإجراء تحليل دقيق
للواقعة المرفوعة بها الدعوى ،بهدف تحديد التكييف القانوني السليم ،ثم اختيار النص الواجب
التطبيق على هذه الواقعة ،وال يتقيد القاضي إال بما نص عليه القانون ،اما التكييف القانوني الذي
تعطيه النيابة العامة للواقعة فهو ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع القاضي من تعديله،
متى رأى أن يرد الواقعة بعد تمحيصها الى التكييف الذي يرى أنه التكييف السليم.
كما أن الوصف الذي رفعت به الدعوى هو بطبيعة الحال مؤقت وليس من شأنه أن يمنع المحكمة
من تعديله في أي وقت الى الوصف الذي تراه أنه صحيح ،فالعبرة إذا ً بالوصف الذي تعطيه
المحكمة للواقعة وليس بما تعطيه لها سلطة االتهام ،وعلى ذلك يكون للمحكمة في هذا الصدد
االستناد الى ذات الوقائع الواردة بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور أو تنقص منها ،أو
تضيف إليها ظروفا ً

مشددة68.

 66حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1246
 67أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.120
 68حسني الجندي ،مرجع سابق ،ص.1247
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ولقد نصت المادة  214من قانون االجراءات الجزائية االتحادي على أن "للمحكمة أن تغير في
حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ،ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها
من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ،وأن تمنحه أجالً لتحضير دفاعه بنا ًء على الوصف
أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .وللمحكمة أيضا ً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في
عبارة االتهام ،مما يكون في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور".
وتؤسس هذه السلطة على مبدأ استقالل القضاء عن االتهام ،ودوره في تسيير الدعوى وتقدير
طلبات الخصوم.
وعليه فقد أٌقر القانون اال ِت ّحادي على مبدأ سلطة المحكمة الجزائية في تغيير التكييف القانوني
للواقعة المرفوع به الدعوى.
ماهيّة المبدأ:
الوصف القانوني عبارة عن بيان ما تندرج تحته الواقعة المسندة إلى المتهم من النصوص القانونية
التي تجرمها ،وعلى أساسه تبني النيابة العامة اتهامها وطلبها توقيع العقوبة على

المتهم69.

وبعبارة أخرى فإن المقصود بالوصف القانوني للواقعة هو عملية يقوم بها كل من المحقق
والقاضي في كل جريمة أو واقعة تدخل في حوزتهما بغية بيان النص القانوني الواجب التطبيق
عليها ،ووفقا لذلك فإن ماهية سلطة المحكمة الجزائية في تغيير الوصف القانوني للواقعة هو إجراء
مقتضاه أن تعطي المحكمة هذا الفعل تكييفه الصحيح ،الذي ترى أنه أكثر انطباقا عليه من التكييف
الوارد في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ،على اعتبار أن المحكمة أقدر من النيابة

 69حسن صادق المرصفاوي ،مرجع سابق ،ص.565
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العامة على إنزال الوصف القانوني الصحيح على هذه الوقائع ،70أو هو تعديل االسم القانوني
للواقعة ،ذلك أن المحكمة بتحقيقها للواقعة تقوم بعملية تكييف لها من مؤداها أن تضع الواقعة تحت
فرض معين من فروض التجريم التي صاغها القانون في نصوص قانون العقوبات ،أي تحدد مدى
تطابق الواقعة المادية مع الواقعة القانونية الواردة بالنموذج التشريعي للجرائم المختلفة ،كل ذلك
بدون إضافة وقائع جديدة غير الواردة بأمر

اإلحالة71.

ومعنى ذلك أنه بالرغم من أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى ،فإن عليها أن تعطي
هذه الوقائع وصفها ،أي تكييفها القانوني الصحيح ،وأن تحدد النص الذي ينطبق عليها ،دون أن
تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ،اللتزامها
بتطبيق القانون تطبيقا ً صحيحا ً على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ،وعدم االنسياق وراء التكييف
الذي خلع على الواقعة في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ،إذا تبين لها أنه ليس
الوصف الصحيح.
بشرط التزامها بالواقعة المادية المثبتة بأمر االحالة أو بورقة التكليف بالحضور ،عمالً بالمادة
 213إجراءات جزائية اتحادي ،مع مراعاة الظروف

المشددة72.

صت المادة  213إجراءات جزائية على منعه ،وهو أن تدين
ويالحظ أن هناك فرقا ً كبيرا ً بين ما ن ّ
المحكمة المتهم عن واقعة لم تتهمه بها النيابة العامة ،وبين ما نصت المادة  214إجراءات جزائية
على جوازه ،وهو أن تبقي المحكمة الواقعة الواردة في امر االحالة أساسا لإلدانة ،لكنها تقوم
بتعديل الوصف القانوني الوارد في أمر اإلحالة ،إلى وصف قانوني تراه هو المنطبق على الواقعة،
إذ أن تغيير الواقعة هو المحظور ،أما تغيير وصف الواقعة فهو شيء جائز

لها73.

 70سعيد علي بحبوح النقبي ،مرجع سابق ،ص.150
 71مأمون سالمة ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار النهضة العربية ،الجزء الثاني ،ص.158
 72اتحادية عليا/10 ،يناير ،1998/مجموعة األحكام الجزائية ،س 20رقم  ،1ص.6-5
 73اتحادية عليا/25 ،مارس ،2000/مجموعة األحكام الجزائية ،س 22رقم  ،12ص.60-59
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وإذا كان الغالب أن تعديل التهمة يقتضي تغيير الوصف القانوني للواقعة ،فإن تغيير الوصف
القانوني للواقعة كثيرا ما يتطلب تعديل التهمة ،ألن التعديل يتحقق بإضافة عناصر أخرى إلى
الواقعة التي رفعت بها الدعوى ،أما تغيير الوصف القانوني فيفترض اإلبقاء على بعض عناصر
الواقعة كما وردت في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور واستبعاد بعض العناصر
األخرى.
وتعديل التهمة أو تغييرها ال يضر بالمتهم ،ألن عليه أن يتوقع حكم القانون في الواقعة المسندة
إليه ،والذي تحدده المحكمة باعتبارها الخبير القانوني األعلى ،ولهذا ال يكتسب المتهم حقا ً من
الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة.
وتغيير المحكمة للوصف القانوني للواقعة متى كان خاطئا ً ليس رخصة للمحكمة ،بل هو واجب
عليها ،فقد قضي بأن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم ،وأن من واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها،
وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ً

صحيحا ً74.

وأن ال تقضي بالبراءة في دعوى قدمت لها بوصف معين إال بعد التحقق من أنها ال تقع تحت أي
وصفٍ قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا ً

للعقاب75.

وتطبيقا ً لذلك ،قضت المحكمة اال ِت ّحادية العليا ،بأن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي
ترفع به الدعوى ،ومن حقها رد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانوني الصحيح دون لفت
نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر اإلحالة هي بذاتها التي اتخذت أساسا ً للوصف
الجديد .وكانت المحكمة قد غيرت الوصف القانوني للواقعة الواردة بأمر اإلحالة من جرائم خطف

 74تمييز دبي/12 ،ابريل ،2003/مجموعة األحكام الجزائية ،العدد  14رقم  ،18ص/25 ،97يناير ،2006/العدد 17
رقم  ،24ص.102-101
 75اتحادية عليا/1،فبراير ،1983/مجموعة األحكام الجزائية ،س 5-1رقم  ،53ص ،209-208نقض شرعي
جزائي/12،اكتوبر ،2002/س 24ق ،رقم  ،155ص.1020
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وقتل واغتصاب ،واعتبارها كلها جريمة واحدة وتنطوي كلها تحت حد الحرابة ،وعاقب عنها
بعقوبة

واحدة76.

وقضت أيضا ً ،أن المحكمة اذا تبين لها أن الوصف القانوني للواقعة الذي أحالت به النيابة العامة
غير مناسب لما وصلت اليه من بحث وتحقيق ،فإنها يجب عليها أن تس ِبّغ الوصف القانوني
الصحيح الذي ينطبق على الواقعة بشرط التزامها بالواقعة المادية المثبتة بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف

بالحضور77.

كما قضي بأن تغيير المحكمة الشرعية التهمة المسندة إلى الطاعن "هتك عرض بالرضا" بعد
عدول الطاعن عن إقراره بجريمة الزنا ،يعد استعماال لحق خولها إياه القانون،و ال يعني قرارها
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى حسب وصفها الجديد ،إعالن براءة الطاعن ،وال يحول دون
محاكمته عن تلك الواقعة بهذا الوصف الذي اعتنقه الحكم االبتدائي المؤيد بالحكم المطعون

فيه78.

وعلى المحكمة أن تغير الوصف القانوني الخاطئ للواقعة بأشد مما ذهبت إليه سلطة االتهام ،حتى
ولو أدى ذلك إلى عدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ،مثال ذلك أن تصف محكمة
الجنح الواقعة المطروحة عليها بأنها جناية ،وتقضي تبعا ً لذلك بعدم اختصاصها ،كأن تغير
الوصف القانوني للواقعة من جنحة اإلخالل باآلداب العامة ،الى جناية هتك العرض باإلكراه،
فعندئذ يجب على محكمة الجنح أن تحيل القضية إلى محكمة الجنايات ،لتحقق فيها بوصفها جهة
االختصاص79.

ولكن إذا وصفت الجنحة خطأ بأنها جناية ،وقدمت بهذا الوصف الى محكمة الجنح ،فليس لها أن
تغير وصفها إلى جنحة وتحكم فيها باعتبارها جنحة ،ألن اختصاص المحكمة يتحدد وفقا ً للوصف
الذي ترفع به الدعوى.
 76اتحادية عليا/30 ،يناير ،1993/مجموعة االحكام الجزائية ،س  15ق ،رقم  ،14ص.62
 77اتحادية عليا/10،يناير ،1998/مجموعة االحكام الجزائية ،س  20ق ،رقم  ،1ص.5
 78اتحادية عليا/26 ،يناير ،1994/مجموعة االحكام القضائية ،س ،16رقم  ،6ص.21
 79اتحادية عليا/12،اكتوبر ، 1995/مجموعة االحكام القضائية ،س 17ق ،رقم  ،45ص.249-248
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غير أن تغيير الوصف القانوني للواقعة مشروط بأن تكون الواقعة تندرج ضمن وصف قانوني
آخر ينطبق عليها بجميع أركانه

القانونية80.

وقد يكون تغيير المحكمة للتكييف القانوني للفعل المسند للمتهم نتيجة مجرد خالف بين وجهات
النظر في تقدير الواقعة أو في فهم نصوص القانون ،مع استبقاء جميع عناصر الجريمة وظروفها
كما أقيمت بها الدعوى ،وقد يكون نتيجة الستبعاد ظرف مشدد أو عنصر فيها تقتنع في عدم ثبوته
في حق المتهم،أو بعدم خضوعه لنص المادة أو المواد المراد تطبيقها ،وذلك يخضع لسلطانها العام
في تقدير الوقائع واستبعاد ما تراه غير ثابت منها ،وهي بصدد الفصل في مصير الدعوى من
ناحية التكييف القانوني للقدر الذي ثبت من الوقائع ومقدار عقوبته في القانون ،وأيضا ً قد يرجع
تغيير المحكمة للتكييف القانوني للتهمة مع بقاء الوقائع كما هي واردة بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف بالحضور إلى اعتقاد المحكمة بخطأ جهة التحقيق في فهم المفهوم المجرد للقاعدة الجزائية
أو الخصائص القانونية المنبعثة من

الوقائع81.

فتغيير التكييف القانوني للواقعة هو حق المحكمة بل واجب عليها وليس مجرد رخصة لها إن
شاءت مارستها وإن لم تشأ لم تزاولها ،بل تلتزم المحكمة في نظرها للدعوى بتطبيق القانون على
الوقائع التي تفصل فيها تطبيقا صحيحا بعد تمحيصها لجميع كيوفها وأوصافها غير مقيدة بالتكييف
الذي تسبغه عليها سلطة اإلحالة ،فإذا هي اقتصرت على محاكمة المتهم عن الواقعة اإلجرامية
دون أن تضيف اليها ما يثبت من التحقيق من وقائع تتصل بها أو تعتمد عليها فإنها تكون قد
أخطأت في تطبيق القانون.
وقد عبرت المحكمة االتحادية العليا عن هذه القاعدة بقولها "أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
– إن للمحكمة الحق في أن تضفي على الواقعة المسندة للمتهم أي وصف قانوني تراه أصح من
الوصف القانوني الذي أسبغته عليها النيابة العامة في أمر اإلحالة،و أن تع ِ ّدل التهمة تبعا لذلك ،وال
 80راجع تمييز دبي/26 ،يناير ،1994/العدد  14رقم /21 ،97 ،18فبراير  ،2006/العدد 17رقم  ،6ص.34-33
 81محمود محمود مصطفى ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،ص.401

39

تثريب عليها في هذا الشأن مادامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في
أمر اإلحالة من النيابة العامة طالما أن ذلك ال يسوى مراكز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها
الجديد عقوبتها أشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير".
وقد نصت المادة  213من قانون االجراءات الجزائية االتحادي أن "ال يجوز الحكم على المتهم
عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور "...وثمة فرق بين ما نصت
المادة  213على منعه ،وهو أن تدين المحكمة المتهم على أساس واقعة لم تتهمه النيابة العامة بها،
وبين ما نصت المادة  214على جوازه ،وهو أن تبقي المحكمة الواقعة الواردة في أمر اإلحالة
أساسا لإلدانة ،لكنها تقوم بتعديل الوصف القانوني الوارد في أمر اإلحالة إلى وصف قانوني تراه
هو المنطبق على الواقعة ،إذ أن تغيير الواقعة هو المحظور على المحكمة ،أما تغيير وصف
الواقعة فهو جائز

لها82.

شروط المبدأ:
إذا كان القانون قد منح المحكمة الجزائية الحق في تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها
الدعوى والذي أسبغته سلطة االتهام إلى متهم معين كما سبق ذكره في المادة  214سالفة البيان من
قانون االجراءات الجزائية اال ِت ّحادي ،إال أن هذا الحق ينبغي أن تتوافر بشأنه عدة شروط وتتمثل:
الشرط األول :أن تكون المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى
ومفاد هذا الشرط يكمن في أن المحكمة الجزائية ال تملك إجراء أي تغيير في التكييف القانوني
للتهمة المسندة للمتهم ،إال إذا كانت الدعوى من اختصاصها بحسب التكييف المعطى للجريمة في
أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

 82المحكمة االتحادية العليا نقض شرعي جزائي/12 ،اكتوبر ،2002/الطعن رقم  79لسنة  23قضائية.
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فإذا رفعت الدعوى خطأ إلى محكمة الجنح بفعل كيفته النيابة العامة في ورقة التكليف بالحضور
بأنه جناية لم يجز لتلك المحكمة أن تغير هذا التكييف بتكييف آخر يجعل الفعل جنحة ،فإن
اختصاص المحكمة يتحدد بنفس الطلب المقدم لها ،لذلك يجب على المحكمة أن تحكم بعدم
اختصاصها.
وإذا كانت التهمة بحسب الطلب جنحة فليس لها ان تنظر في موضوعها وتعدل التكييف ،بل يجب
أن تحكم بعدم اختصاصها وأما إذا كانت الواقعة بحسب التكييف المعطى لها من اختصاصها
ولكنها رأت أنه غير صحيح وجب عيلها تصحيحه ،واذا كانت الجريمة بحسب التكييف الذي
تراءى لها أنه من اختصاصها وجب عليها أن تطبق القانون وأال تحكم بعدم اختصاصها.
وتغيير التكييف القانوني للواقعة الذي يمكن أن تجريه المحكمة هو ذلك التغيير الذي ال يخرج
الدعوى من نطاق اختصاصها ،ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تعطي الفعل تكييفه
الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقا من التكييف الوارد في أمر اإلحالة أو في ورقة التكليف
بالحضور.
أما اذا كان تغيير التكييف القانوني للواقعة ،مما يخرج الوقائع من اختصاص المحكمة المرفوعة
إليها الدعوى ،كما لو رفعت الدعوى خطأ إلى محكمة الجنح بفعل كيفية النيابة العامة بأنه جناية،
ففي هذه الحالة ال يجوز لمحكمة الجنح أن تغير هذا التكييف بتكييف آخر يجعل الفعل جنحة ،إذ أن
اختصاصها يتحدد وفقا للتكييف الذي ترفع به الدعوى فإذا كانت الواقعة قد كيفت بأنها جناية فليس
لمحكمة الجنح أن تنظر في موضوعها وتع ّدِل التكييف بل يتعين أن تحكم بعدم

اختصاصها83.

الشرط الثاني :أن يعلن المتهم بتغيير التكييف القانوني للواقعة
ينبغي على المحكمة الجزائية عند قيامها بإجراء التغيير في التكييف القانوني للفعل المسند إلى
المتهم أن تعلن المتهم بهذا التغيير ،وتكلفه بالدفاع عن نفسه في التكييف الجديد ،فالقانون قد أوجب
 83سعيد علي بحبوح النقبي ،مرجع سابق ،ص.160
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أن تذكر في ورقة التكليف بالحضور مواد القانون التي تقضي بالعقوبة ،وكذلك في أمر اإلحالة،
أي أنه يجب إعالن المتهم بالمادة القانونية التي يراد تطبيقها عليه ،وينتج عن ذلك وجوب إعالنه
بكل تغيير يطرأ عليها ،إذ قد يبنى على هذا التغيير رفع الحد األقصى للعقوبة أو تشديد نوعها
وتحويلها من مخالفة إلى جنحة أو من جنحة الى جناية وهذا اإلعالن

واجب84.

وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا ،بأن القانون ال يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم
إلى تعديل الوصف أو تعديل التهمة ،وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى هذا التعديل بأية كيفية تراها
المحكمة محققة لهذا الغرض ،سواء كان هذا التنبيه صريحا ً أو ضمنيا ً او باتخاذ اجراء ينم عنه في
مواجهة الدفاع ،ويتعرف مدلوله

إليه85.

وأكدت ذلك محكمة تمييز دبي في حكمها والذي جاء بأن تعديل التهمة ،عدم اشتراط شكل خاص
لتنبيه المتهم ،جوازه بأية كيفية تراها المحكمة محققة للغرض صراحة ً أو ضمنا ً ،مثال ذلك :في
تعديل التهمة من حيازة بضائع مغشوشة إلى جريمة بيع وحيازة عطور

مقلدة86.

وقضت محكمة نقض أبوظبي بأن نص المادة  214من قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته قد
جرى على أن (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة) المسندة إلى المتهم ولها
تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ،وعلى المحكمة
أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ،وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بنا ًء على الوصف أو التعديل
الجديد إذا طلب ذلك ).....ومؤدى ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة الوصف
القانوني الصحيح دون التقيد بوصف النيابة العامة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع أو تنبيه المتهم
إلى ذلك مادامت الواقعة محل التعديل التي أدانته عنها هي بذاتها الواقعة الواردة باإلحالة ولم يكن
من شأن التعديل تسويئ مركز المتهم فإن كان الوصف الجديد يخرج الواقعة عن الوصف الوارد

 84محكمة تمييز دبي/27 ،يناير ،1993 /الطعن رقم  92لسنة .1993
 85اتحادية عليا/3 ،مايو ،2004/مجموعة االحكام القضائية ،س  26ق ،رقم  ،30ص.298
 86تمييز دبي/3 ،مايو ،2004/مجموعة االحكام القضائية ،س  26ق ،رقم  ،30ص.289

42

بقرار االتهام فإنه يتعين على محكمة الموضوع تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد وتمهله لتحضير
دفاعه وفق مقتضى المادة سالفة

الذكر87.

الشرط الثالث :عدم انطواء تغيير التكييف القانوني على إضافة وقائع جديدة
إذا كان األصل هو عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة جديدة لم ترد في أمر اإلحالة أو طلب
التكليف بالحضور ،ومن ثم ال يجوز للمحكمة أن تتخذ من سلطتها التي منحها القانون إياها في
تغيير التكييف وسيلة إلضافة واقعة جديدة وهذا يستفاد من مفهوم المادة  213من قانون
االجراءات الجزائية االتحادي سالفة البيان.
وقد حرصت المحكمة االتحادية العليا في معرض اعترافها بسلطة المحكمة في تغيير التكييف على
تأكيد عدم إضافة واقعة جديدة للمتهم بقولها "ضرورة تقيد المحكمة بالوقائع التي رفعت الدعوى
بها حسبما وردت بأمر اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وأن جواز تغيير الوصف القانوني
للتهمة أو تعديلها عدم التجاوز إلى الحكم في واقعة جديدة لم تكن مطروحة عليها وإال كان الحكم
باطالً ،على اعتبار أن مبدأ تقيد المحكمة بالوقائع التي رفعت بها الدعوى من المبادئ المتصلة
بالنظام العام لتعلقها بوالية تنظم الحكم في الدعوى وتحقيق العدالة

الجزائية"88.

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة تمييز دبي انه من المقرر أن للمحكمة وهي بصدد بحث الوقائع
المرفوع بها الدعوى الحق في تعديل التكييف القانوني للواقعة بإضافة عناصر جديدة أو تعديل
التهمة ،والمعيار في صحة هذا التعديل هو الواقعة المكونة للركن المادي بإضافة عناصر جديدة ال
تدخل في نطاق ذات الواقعة اإلجرامية المنسوبة له فإذا نسبت المحكمة الى المتهم واقعة أصلية

 87نقض أبوظبي/15،يوليو ،2013/مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،س  7ق ،رقم
.337
 88المحكمة االتحادية العليا/24 ،اكتوبر ،1993/الطعن رقم  75لسنة  1993جزائي.
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جديدة ال تقوم على ذات الركن المادي المكون للجريمة بل تكون في ذاتها جريمة جديدة فإنها تكون
قد تجاوزت

سلطتها89.

الشرط الرابع :عدم اإلساءة إلى مركز المتهم
مفاد هذا الشرط أنه يشترط أال يترتب على تغيير التكييف القانوني للواقعة من قبل المحكمة تسوء
بمركز

المتهم90.

وتطبيقا ً لذلك ،قضت المحكمة االتحادية العليا بأن تغيير وصف التهمة من سلطة محكمة
الموضوع ،طالما اقتصر على الواقعة المسندة إلى المتهم في أمر اإلحالة ،شرطه أن تنبه المتهم
الى هذا التغيير اذا ترتب عليه تسوئ مركز المتهم بأن كانت عقوبة الجريمة بالوصف الجديد أشد،
مثال ذلك :تغيير الوصف من تحسين المعصية إلى الخلوة

المحرمة91.

وقضي بأنه يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها
المادة  214من قانون اإلجراءات الجزائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التغيير
ومنحه أجالً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك بشرط أال يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان
هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد دانت الطاعن بجريمة خيانة األمانة
وأعملت في حقه المادة  404عقوبات إال أن الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة النصب المعاقب
عليها بالمادة  399عقوبات ،ولما كان الذي أجراه الحكم المطعون فيه يعد تعديالً في التهمة
ووصفها مما كان يقتضي تنبيه المتهم عمالً بالمادة  214عقوبات سالفة البيان أما وهي لم تفعل
فإن حكمها يكون قد بني على إجراء

باطل92.

 89تمييز دبي/1 ،مايو ،2002/مجموعة االحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية ،رقم ،133
ص.1009
 90محمود أحمد طه ،مرجع سابق ،ص.181
 91اتحادية عليا/12 ،اكتوبر ،2002/مجموعة االحكام ،رقم  ،155ص.1019
 92تمييز دبي/19 ،فبراير ،2000/محكمة التمييز ،العدد  ،11رقم  ،224ص.1130
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المبحث الثاني :االختالف الفقهي في تغيير الوصف القانوني مع مبدأ تقيد المحكمة
بحدود الدعوى
ذكر فيما سلف أن المحكمة تتقيد بالوقائع الواردة بقرار االحالة الصادر من النيابة العامة وكذلك
األشخاص المتهمين ،فال يجوز لها أن تضيف أشخاصا ً جددا ً أو وقائع غير واردة بقرار االحالة
ولكن السؤال اآلن ما هو مدى تعارض سلطة المحكمة في تغيير الوصف مع مبدأ التقيد بحدود
الدعوى الجزائية.
انقسم الى رأيين ،الرأي األول المتمثل في النظام الالتيني والرأي اآلخر هو النظام األنجلوسكسوني
وسوف يتعرف الباحث لرأي كل منهما على التوالي.
سلطة المحكمة في تعديل التهمة ال يتعارض مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
(الموقف الالتيني)
تختلف صور قرار اإلحالة في النظام الالتيني باختالف نوع الجريمة فتختلف صورته في الجنايات
عنه في الجنح

والمخالفات93.

يأخذ قرار اإلحالة في الجنح والمخالفات صورا ً ثالثة هي أمر اإلحالة أو توجيه التهمة للمتهم في
الجلسة من قبل النيابة العامة أو تكليف المتهم بالحضور ،ويتم احالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة
وبذلك تدخل في حوزتها وتنعقد لها الوالية فهنا قد يكون مصدر اإلحالة هي النيابة العامة أو
المدعي بالحق المدني أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة.
ويتم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الجنح والمخالفات من قبل النيابة العامة ،94ويختلف
األمر بالنسبة للجنايات ،حيث أن التحقيق فيها اجباريا ً وبذلك ال يجوز فيها االدعاء المباشر من قبل

 93ادوارد الذهبي ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مكتبة غريب ،ص.407-405
 94محمود أحمد طه ،مرجع سابق ،ص.52
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المدعي بالحق المدني وإنما تدخل الدعوى في حوزة المحكمة بناء على قرار اإلحالة الصادر من
النيابة العامة أو غرفة المشورة لدى محكمة

الجنايات95.

المشرع االماراتي وأجاز للمحكمة الجزائية تعديل التهمة حسبما تراه وفقا ً لما يثبت لها من
أعطى
ِّ
التحقيق أو من المرافعة بالجلسة ،حيث قررت المادة  214من قانون االجراءات الجزائية
االتحادي أن للمحكمة سلطة تعديل وصف التهمة وعدم التقيد بالوصف الذي أضفته النيابة العامة
عليها حيث نصت على أنه "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم
ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا ً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة وعلى
المحكمة أن تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه أجالً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو
التعديل الجديد إذا طلب ذلك".
وقضي بأنه من المقرر أن األًصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ً صحيحا ً ألنها وهي تفصل في
الدعوى ال تتقيد بالواقعة في نطاقها المبين في وصف التهمة المحالة إليها بل أنها مطالبة بوصف
الواقعة الجزائية التي رفعت بها الدعوى حسب حقيقتها التي تبين لها من األوراق ومن التحقيق
الذي تجريه بالجلسة إال أنها في هذا الصدد يجب أن تلتزم بما نص عليه قانون االجراءات
الجزائية االتحادي في المادة  213الفقرة األولى من أنه ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير
التي وردت في أمر االحالة أو ورقة التكليف بالحضور ،ومفاد ذلك أنه يجب على المحكمة أن
تلتزم في هذا النطاق بالواقعة المطروحة وأال ينطوي الوصف الجديد على تحوير لكيان الواقعة

 95محمود أحمد طه ،مرجع سابق ،ص.58-51
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المادية وبنيانها القانوني ،ويجاوز نطاق التكييف وأال ينطوي على عناصر جريمة أخرى لم ترفع
بها الدعوى ولم يتناولها

التحقيق96.

وأكدت المحكمة االتحادية العليا على هذا الحق للمحكمة حيث قررت أن محكمة الموضوع غير
مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المرفوع بها الدعوى وأن من
واجبها إنزال الوصف الصحيح على الواقعة المطروحة

عليها97.

وقضي بأنه إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة الى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى
جناية السرقة بحمل سالح الى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل
سالح دون أن تنبهه الى هذا التغيير فإن المحكمة تكون قد اضافت بهذا التعديل عنصرا ً جديدا ً لم
ترفع به الدعوى وهو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة ويكون حكمها معيبا ً إلخالله
بحق

الدفاع98.

حيث أنه يستفاد من الحكم السابق أنه إن كان للمحكمة أن تعدل التهمة إال أنها يجب عليها أن تنبه
المتهم لهذا التعديل حتى يجهز دفاعه.
ويمكن للمحكمة استثنا ًء على مبدأ عينية الدعوى أن تعدل التهمة حذفا ً أو إضافةً وللمحكمة ان
تحذف عنصرا ً أو اكثر من عناصر الدعوى وال يعد ذلك تعديالً لقرار االحالة فتستطيع المحكمة أن
تحذف الشرط المفترض أو عنصر من عناصر الركن المادي أو المعنوي كأن تحيل النيابة العامة
الدعوى بوصفها قتل مع سبق االصرار وترى المحكمة عدم توافر سبق اإلصرار وتعدل التهمة
فتجعلها قتالً

بسيطا ً99.

 96محكمة تمييز دبي/14،ديسمبر ،2002/مجموعة االحكام الجزائية ،رقم  ،203س .2002
 97المحكمة االتحادية العليا ،2012/307 ،في الطعنان رقم  ،191،199س 2012جزائي.
 98نقض مصر/26 ،يونيو ،1956/مجموعة أحكام محكمة النقض ،رقم  ،249س ،7ص.907
 99محمد السعيد عبدالفتاح ،مرجع سابق ،ص.244
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كذلك للمحكمة سلطة تعديل التهمة بإضافة شرط مسبق أو تعديل يتعلق بالركن المادي أو الركن
المعنوي وال يعد ذلك اضافة واقعة جديدة لم يتضمنها قرار االحالة ولكن يجب على المحكمة تنبيه
المتهم لهذا التعديل ليعد دفاعه وإذا طلب المدافع اجالً إلعداد الدفاع وفقا ً للوصف الجديد يجب على
المحكمة أن تجيبه لطلبه وإال اعتبر رفضها إخالالً بحق

الدفاع100.

واذا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع بعد تعديلها التهمة ولكنه ترافع وفقا ً للوصف الجديد كان الحكم
صحيحا ً ،حيث أنه كان من الثابت أن المتهم كان على علم بالتعديل ،وتطبيقا ً لذلك قضي بأن مؤدى
نص المادة  214من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي أنه يتعين على المحكمة أن تنبه على
المتهم إلى التغيير في الوصف وتعديل التهمة وأن تمنحه أجالً لتحضير دفاعه بناء على الوصف
الجديد إذا طلب ذلك ،على أن القانون لم يعين طريقة خاصة أو شكالً خاصا ً لتنبيه المتهم ،فيستوي
أن يكون التنبيه صريحا ً أو ضمنيا ً أو باتخاذ إجراء يتم فيه مواجهة الدفاع ولما كان ذلك وكان
الطاعن حينما استأنف الحكم االبتدائي الذي أدانه بتهمة التبديد المعدلة كان عالما ً بهذا التعديل وقدم
دفاعه أمام محكمة االستئناف وعلى أساسه ناقش محاميه في المذكرة التي قدمها للمحكمة وركز
دفاعه على تهمة التبديد المدان بها الطاعن وترافع على اساسها أمام المحكمة فإنه ال يقبل منه
النعي على الحكم االستئنافي بأنه غير وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع األمر الذي يجعل النعي
بهذا السبب ال أساس له ويتعين لذلك

رده101.

وطبقا ً للمادة  3/214من قانون االجراءات الجزائية االتحادي نصت على أنه للمحكمة سلطتها في
إصالح األخطاء المادية وتدارك السهو في عبارات قرار اإلحالة أو أمر التكليف بالحضور وال
تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه الدفاع.
وبنا ًء على ذلك فإن للمحكمة اصالح الخطأ المادي الوارد في تاريخ الواقعة أو مكان ارتكاب
الواقعة أو في اسم المتهم او اسم المجني عليه أو في تحديد موضوع اإلصابة من جسمه ولم يلزم
 100مدحت رمضان ،مرجع سابق ،ص.253
 101محكمة تمييز دبي/10 ،يوليو ،1993/مجموعة االحكام الجزائية ،رقم  ،35س .1993
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الشارع المحكمة بتنبيه المتهم الى إصالح الخطأ المادي أو تدارك السهو في عبارة االتهام الن ذلك
ال يعد تعديالً للتهمة بل هو توضيح لها يضفي المزيد من التحديد

عليها102.

سلطة المحكمة في تعديل التهمة يتعارض مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية (الموقف
األنجلوسكسوني)
يرى جانب من الفقه أن سلطة تعديل التهمة من قبل المحكمة يتعارض مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود
الدعوى الجزائية مستندين الى عدة حجج:
أوالً :اختالف االساس الذي بني عليه االتهام عن االساس الذي رفعت به الدعوى ،ويرى أنصار
هذا الرأي ان المحكمة في اضافتها ظرفا ً مشددا ً يعد جريمة مستقلة جديدة غير التي أسندت الى
المتهم وتم احالته بها الى المحكمة ،ويستدل أصحاب هذا الرأي في أن المحكمة لو برأت المتهم في
الواقعة األًصلية فإنها تملك محاكمته عن الواقعة الجديدة اذا كانت الدعوى قد دخلت في حوزة
المحكمة بالطرق

القانونية103.

ثانيا ً :إهدار ضمانات العدالة ،مما ال شك فيه في المحاكمة أن المبدأ هو حياد القاضي وانفصال
سلطة االتهام عن سلطة الحكم وطبقا ً للمبادئ السابقة ال يجوز أن تكون من سلطة المحكمة تعديل
التهمة بإضافة ظروف مشددة جديدة حيث أن االخيرة تشكل جرائم مستقلة ،وهنا يعد القاضي يجمع
بين يديه سلطة االتهام

والمحاكمة104.

المشرع على
مما يعد إهدار لضمانات التحقيق التي حرص
ِّ

توفيرها للمتهم أثناء التحقيق معه باإلضافة الى ان اضافة الظرف المشدد يجعل المتهم يحاكم عن
واقعتين معا ً األصلية والظرف المشدد وهذا ال يجوز.

 102رؤوف عبيد ،مبادئ االجراءات الجزائية في القانون المصري ،دار الفكر العربي ،ص.360
 103محمد سويلم ،تكييف الواقعة االجرامية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،س  ،2000نقال من كتاب محمود أحمد
طه ،مرجع سابق ،ص.233
 104محمود القبالوي ،التكييف في المواد الجنائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة طنطا ،س  ،2000ص.324
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ويرى بعض الفقه أن اعطاء المحكمة سلطة تعديل التهمة ما هو اال إصالحا ً لخطأ مادي وقعت فيه
سلطة اإلحالة شريطة انت يتم تنبيه المتهم الى ذلك التعديل الذي أدخلته المحكمة على التهمة
وامهاله إلعداد دفاعه وإعطائه الفرصة الكافية لذلك ،وما ينطبق على الظروف المشددة ينطبق
على الظروف المخففة

أيضا ً105.

ويرى الباحث أنه يجب على المحكمة االلتزام بحدود الدعوى من حيث الوقائع واألشخاص فال
يجوز لها إضافة وقائع أو أشخاص لم يشملهم قرار االحالة عدا تصحيح األخطاء المادية في غير
ذلك يجب على المحكمة إحالة الواقعة الى النيابة العامة صاحبة السلطة في التحقيق ال ِت ّخاذ شؤونها
فيه احتراما ً لمبدأ الفصل بين سلطة االتهام والمحاكمة.

 105محمود أحمد طه ،مرجع سابق ،ص.235
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الخاتمة
أوالً :النتائج
 -1يقصد بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية :انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى
التي أدخلت في حوزتها طبقا ً لحدودها الشخصية والعينية ،حتى يكون قضاؤها صحيحا ً مطابقا ً
للقانون.
 -2تتضمن الدعوى الجزائية حدود شخصية :تعني تقيدها من حيث شخص المتهم الذي أٌقيمت
ضده ،فال يجوز للمحكمة ان تقضي بالبراءة أو اإلدانة على شخص غير من اقيمت عليه
الدعوى أمامها .وحدود عينية :تعني انه ال يجوز للمحكمة ان تقضي بالبراءة أو اإلدانة على
المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى ،والواقعة التي
تنحصر فيها سلطة المحكمة هي التي وردت في أمر اإلحالة او طلب التكليف بالحضور وهذه
تحددها سلطة االتهام.
المشرع اال ِت ّحادي في قانون االجراءات الجزائية االتحادي رقم  35لسنة 1992م
 -3نص
ِّ
وتعديالته على عينية وشخصية الدعوى كقاعدة عامة وأصل عام بالمادة  ،213وأورد على
تلك القاعدة العامة بالمادة  214بعض القيود واالستثناءات المتمثلة في سلطة المحكمة بتعديل
أو تغيير الوصف القانوني للدعوى الجزائية.
 -4إن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى يتعلق بالنظام العام ،وذلك لتفرعه عن مبدأ يتصل بالنظام
العام وهو مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والحكم ،ولذلك فإن حكم المحكمة فيما يجاوز حدود
الدعوى يكون باطالً بطالنا ً مطلقا ً.
 -5من واجب المحكمة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،هو كفالة احترام األوصاف في إطار
رقابة محكمة النقض ،اذ يقتضي تطبيق هذا المبدأ أن يلتزم القاضي بإجراء تحليل دقيق للواقعة
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النص الواجب التطبيق
المرفوعة بها الدعوى ،بهدف تحديد التكييف القانوني السليم ،ثم اختيار
ّ
على هذه الواقعة.
 -6ال يتقيد القاضي اال بما نص عليه القانون ،أما التكييف القانوني والوصف الذي تسبغه النيابة
العامة للواقعة فهو ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع القاضي من تعديله ،متى رأى
أن يرد الواقعة بعد تمحيصها الى التكييف الذي يرى أنه التكييف السليم ،فالعبرة بالوصف
الذي تعطيه المحكمة للواقعة وليس بما تعطيه لها سلطة االتهام ،بشرط التزامها بالواقعة
المادية المثبتة بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ،عمالً بالمادة  213إجراءات جزائية
اتحادي ،مع مراعاة الظروف المشددة.
ثانيا ً :التوصيات
 -1يوصي الباحث بتعديل نص المادة  213من قانون اإلجراءات الجزائية اال ِت ّحادي والتي
ركزت على مفهوم الواقعة والذي يفيد معنى الجريمة من حيث أركانها فقط ،لذلك يرى الباحث
تعديل نص المادة سالفة البيان من ذات القانون على النحو اآلتي "ال يجوز الحكم على المتهم
عن جريمة غير التي وردت بأمر االحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما ال يجوز الحكم على
غير المتهم المقامة عليه الدعوى".
 -2يوصي الباحث بتعديل نص المادة  17من قانون االجراءات الجزائية االتحادي ويكون كاآلتي
"إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن
هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ،أ إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة
مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها .وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها
إلى محكمة أخرى ،وال يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة
الدعوى".
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المراجع
أوالً :المؤلفات العامة
 -1إبراهيم حامد طنطاوي ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الجزء األول،
.2004
 -2أبو الوفا محمد أبو الوفا ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة –
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى.2018 ،
 -3أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة
الثالثة.2012 ،
 -4إدوارد الذهبي ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مكتبة غريب.1990 ،
 -5جودة حسين جهاد ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،اصدارات اكاديمية
شرطة دبي ،الطبعة االولى.1994 ،
 -6حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارف،
الطبعة الثانية.2007 ،
 -7حسني الجندي ،قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي في دولة االمارات العربية المتحدة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة الثالثة.2009 ،
 -8خالد حامد مصطفى ،الدعوى الجزائية واالجراءات السابقة عليها في قانون االجراءات
الجزائية ،اثراء للنشر والتوزيع ،الطبعة االولى.2011 ،
 -9رؤوف عبيد ،مبادئ االجراءات الجزائية في القانون المصري ،دار الفكر العربي.1983 ،
 -10عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الطبعة
الثانية.1990 ،

53

 -11غنام محمد غنام ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،اآلفاق المشرقة ،الطبعة الثالثة.2013 ،
 -12مأمون سالمة ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار النهضة العربية ،الجزء
الثاني.2004 ،
 -13محمد السعيد عبدالفتاح ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي لدولة
االمارات العربية المتحدة ،االفاق المشرقة.2018 ،
 -14محمود محمود مصطفى ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة
الثانية.1988 ،
 -15محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة،
.1995
 -16محمد زكي أبو عامر ،اإلجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،الطبعة األولى.2008 ،
 -17مدحت رمضان ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،جامعة االمارات
العربية المتحدة ،الطبعة األولى.2000 ،
 -18ياسر عسكر زيدان ،دور القضاء في تحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها،دار النهضة
العربية ،الطبعة الثالثة.2012 ،
ثانيا ً :البحوث المتخصصة
 -1سعيد علي بحبوح النقبي ،مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،دار النهضة العربية،
.2005
 -2محمود أحمد طه ،مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،منشأة المعارف ،الطبعة االولى،
.2007
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ثالثا ً :الرسائل والبحوث الجامعية المتخصصة
 -1أيمن صباح الالمي ،مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية (رسالة ماجستير)
جامعة بابل ،عراق.2007 ،
 -2محمد سويلم ،تكييف الواقعة االجرامية (رسالة دكتوراه) جامعة عين شمس ،مصر.2000 ،
 -3محمود القبالوي ،التكييف في المواد الجنائية( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة طنطا ،مصر،
.2000
ثالثا ً :مجموعة األحكام القضائية
 -1مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا.
 -2مجموعة أحكام محكمة تمييز دبي.
 -3مجموعة أحكام محكمة نقض أبوظبي.
 -4مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية.
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